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 مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

قدم إلى مجلس النواب:
ُ
رر مشروع القانون الآتي نصه، ي

ُ
 ق

 المادة الأولى
 .يعُمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

 الثانيةالمادة 
ابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع الأحكام الغيالطعون في نظر يستمر 

  .العمل بهوالإجراءات المقررة قبل 

 الثالثةالمادة 

إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات 
 .يل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةبتعد 0202لسنة  1بالقانون رقم اعتبارا من تاريخ العمل 

 ةرابعالمادة ال
، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام 1552لسنة  152يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 

 هذا القانون والقانون المرافق له.

 ةالخامسالمادة 
 .وم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الي

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 قانون الإجراءات الجنائية
 الكتاب الأول

 الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
 الباب الأول

 الدعوى الجنائية
 الفصل الأول

 تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه
 (:١مادة )

ولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجرراءات مرن ريرهرا إلا فري تت

 الأحوال المحددة في القانون.

 في القانون. المحددةولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال 

 (:٢مادة )
علرى النحرو المبرين اسرطة أحرد أعضراء النيابرة العامرة مباشررة الردعوى الجنائيرة النائب العام بنفسره أو بو يتولى

 بالقانون.
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 (:٣مادة )
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجرراء مرن إجرراءات التحقيرق فيهرا إلا بنراء علرى شركوى شرفهية أو 

د مأموري الضبط القضائي فري الجررائم كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أح

مرررن قرررانون  ٢2٨، ٢2٧، ٢2٣، ٢2٢، 05٢، 050، 0٧5، 0٧٧، 0٧2، 1٨5فررري المرررواد المنصررروص عليهرررا 

 العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.  

نص القرانون علرى ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثرة أشرهر مرن يروم علرم المجنري عليره بالجريمرة وبمرتكبهرا مرا لرم ير

 خلاف ذلك.

 (:٤مادة )
 إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

 وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

 (:٥مادة )
باضرطراب ا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصراب تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا

 .عقلي

 .وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم

 على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. جميع الأحكام الخاصة بالشكوىوتسري 

 (:٦مادة )
 .من يمثله، أو لم يكن له من يمثلهتقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة 

 (:٧مادة )
ؤثر علرى سررير يرربعررد تقرديم الشرركوى، فرلا  المروتوإذا حررد  ، المجنرري عليره بمروتينقضري الحررق فري الشرركوى 

 .الجنائية الدعوى

 (:٨مادة )
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخراذ أي إجرراء مرن إجرراءات التحقيرق فيهرا إلا بنراء علرى طلرب كترابي مرن 

مرن قرانون العقوبرات، وكرذلك فري الأحروال  1٨0و 1٨1زير العدل فري الجررائم المنصروص عليهرا فري المرادتين و

  الأخرى التي ينص عليها القانون.

 (:٩مادة )
مكرررراً (أم مررن قررانون  11٣لا يجرروز أن ترفررع الرردعوى الجنائيررة فرري الجرررائم المنصرروص عليهررا فرري المررادة 

  .و المحامي العامالعقوبات، إلا من النائب العام أ

من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف  10٢وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 

علرى عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة 

 الأقل.

 (:١١مادة )
من قرانون  1٨2الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة لا يجوز رفع الدعوى 

 .رئيس المصلحة المجني عليهاالعقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو 



٢ 

 (:١١مادة )

إذن أو الحصرول علرى أو طلب القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى  فيها في جميع الأحوال التي يشترط

الحصرول الطلرب أو من المجني عليه أو ريره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشركوى أو 

 .على هذا الإذن

دون حاجرة  الردعوى الجنائيرة اتخاذ إجراءات التحقيق فريمن هذه المادة يجوز  واستثناءً من حكم الفقرة الأولى

، ٢2٣، ٢2٢، 1٨5المرواد المنصروص عليهرا فري فري الجررائم  ،إذن الحصرول علرى إلى تقديم شكوى أو طلب أو

ً إذا كان المجني عليه فيها موظفقانون العقوبات من  ٢2٨، ٢2٧ ً عامر ا ً أو شخصر ا ً ذا صرفة نيابيرة عامرة أو مكلفر ا  ا

 بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

 (:١٢مادة )
 الجرررائموللمجنرري عليرره فرري  ،هررذا الفصررلفرري قرردم الشرركوى أو الطلررب فرري الأحرروال المشررار إليهررا  لمررنيجرروز 

إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً قانون العقوبات من  ٢2٨، ٢2٧، ٢2٣، ٢2٢ ،1٨5المواد المنصوص عليها في 

، أو النيابرة أو الخدمرة العامرة ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة

ويترترب علرى  ،أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الردعوى إلرى أن يصردر فيهرا حكرم برات

التنازل انقضاء الدعوى الجنائيرة، وترأمر النيابرة العامرة بوقرف تنفيرذ العقوبرة إذا ترم التنرازل أثنراء تنفيرذها ولرو بعرد 

 صيرورة الحكم باتاً.

 ي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.وف

 .للباقينحد المتهمين تنازلاً بالنسبة لأتنازل الويعد 

من أولاد الرزو  الشراكي  يجوز لأى   إلا في دعوى الزنا ،لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته الشاكي ماتوإذا 

 ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. نه أن يتنازل عن الشكوىمن الزو  المشكو م

 الفصل الثاني
 إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

 (:١٣مادة )
في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين رير من أقيمت الدعوى علريهم  أول درجةجنايات محكمة إذا رأت 

لها يجوز ف ،أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ،المسندة فيها إليهمأو وقائع أخرى رير 

علررى هررؤلاء الأشررخاص أو بالنسرربة لهررذه الوقررائع وتحُيلهررا إلررى النيابررة العامررة لتحقيقهررا  الجنائيررة أن تقرريم الرردعوى

 من الكتاب الأول من هذا القانون. الثال والتصرّف فيها طبقاً للباب 

للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جوز يو

 .الخاصة بقاضي التحقيقجميع الأحكام 

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن 

 .الذين قرروا إقامة الدعوى اةالقضيشترك في الحكم فيها أحد 

ارتباطراً لا يقبرل  المقامرة منهراوإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصرلية وكانرت مرتبطرة مرع الردعوى 

  كلها إلى محكمة أخرى. الدعوىالتجزئة، وجب إحالة 
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 (:١٤مادة )
 الموضرروع، إقامررة الرردعوى للرردائرة الجنائيررة بمحكمررة الررنقض عنررد نظرررلمحكمررة الجنايررات المسررتأنفة، وويجرروز 

 .من هذا القانون 1٢، طبقا لما هو مقرر بالمادة الجنائية

، فلا يجوز أن يشترك في نظرهرا أحرد القضراة الرذين المقامة منهاوإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى 

 .إقامتهاقرروا 

 (:١٥مادة )
ال، خررار  الجلسررة، مررن شررأنها الإخررلال أو محكمررة الررنقض إذا وقعررت أفعرربرردرجتيها لمحكمررة الجنايررات يجرروز 

دعروى طلرب أو بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشرهود، وكران ذلرك فري صردد 

 من هذا القانون. 1٢منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 

 الفصل الثالث
 انقضاء الدعوى الجنائية

 (:١٦مادة )
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بالصلح 

 أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. 

ة الفقررة الثانيرفري ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة فري الحالرة المنصروص عليهرا 

 م من قانون العقوبات.٢2من المادة (

 المنصروص عليهرا فرىولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم برالرد فري الأحروال 

القانون، أو القضاء بأية عقوبات ماليرة منصروص عليهرا فري البرابين الثالر  والرابرع مرن الكتراب الثراني مرن قرانون 

 العقوبات.

 (:١٧مادة )
ي الرردعوى الجنائيرة فرري مرواد الجنايررات بمضري عشررر سرنين مررن يروم وقرروع الجريمرة، وفرري مرواد الجررنح تنقضر

 بمضي ثلا  سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

رائم الجرمن هذه المرادة لا تنقضري بمضري المردة الردعوى الجنائيرة الناشرئة عرن  الأولىالفقرة واستثناء من حكم 

مكررراً  ٢25، مكررراً  ٢25، 0٨0، 0٨1، 0٨2مكررراً، 1٣1، 10٧، 10٣، 11٧المنصوص عليها في المرواد 

والتري تقرع (أم والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني مرن قرانون العقوبرات 

 .بعد تاريخ العمل بهذا القانون

الجنائيرة فري  مردة انقضراء الردعوىلا تبردأ مرن هرذه المرادة  الأولرى والثانيرةن ومع عردم الإخرلال بأحكرام الفقررتي

والتي تقع مرن موظرف  ،الجرائم المنصوص عليها في البابين الثال  والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
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 (:١٨مادة )
 بها الدعوى الجنائية لأي سبب. تنقضيلا يوقف سريان المدة التي 

 (:١٩مادة )
أو  ،برالأمر الجنرائي، أو بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمرةالتي تنقضي بها الدعوى الجنائية تنقطع المدة 

سري المدة مرن جديرد ابترداءً وت ،أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ،بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم

 من يوم الانقطاع.

 يبدأ من تاريخ آخر إجراء.من جديد وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة 

إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المردة بالنسربة لأحردهم يترترب عليره انقطاعهرا بالنسربة للبراقين ولرو لرم تكرن قرد و

 للمدة.اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة 

 (:٢١مادة )
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التري يعاقرب 

 عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

و وكيلره ويثبرت ذلرك حرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المرتهم أوعلى مُ 

 في المحضر.

وعلى المتهم الذي يررب فري التصرالح أن يردفع، قبرل رفرع الردعوى الجنائيرة، مبلغراً يعرادل ثلر  الحرد الأقصرى 

للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمرة أو النيابرة العامرة أو إلرى مرن يررخص لره فري ذلرك مرن 

 وزير العدل.

في التصرالح برفرع الردعوى الجنائيرة إلرى المحكمرة المختصرة إذا دفرع ثلثري الحرد الأقصرى ولا يسقط حق المتهم 

 للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

 دنية.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى الم

 (:٢١مادة )
إثبرات الصرلح مرع المرتهم أمرام  ،أو وكريلهم الخراص ولورثرة المجنرى عليره ،وكيله الخراصوللمجني عليه يجوز 

/ 0٢٨النيابررة العامررة أو المحكمررة بحسررب الأحرروال، وذلررك فرري الجررنح والمخالفررات المنصرروص عليهررا فرري المررواد 

 /022، (الفقررات الأولرى والثانيرة والثالثرةم /020، الثانيرةمن الأولرى وي(الفقررت /021، ن الأولى والثانيرةمي(الفقرت

، ٢٢٣، مكررراً  ٢02، مكررراً أأولاأً ٢0٢مكرراً،  ٢0٢، ٢0٢، مكرراً  ٢01، 0٣5، ن الأولى والثانيةمي(الفقرت

 /٢٧٧، ٢٧٢، ٢٧1، ٢٧2، ٢٣5، ن الأولررى والثانيررةمي(الفقرررت/ ٢٣1، ٢٣2، ٢5٨، ٢52، ٢20، ٢21، ٢22

م من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها 2(البند  /٢٧5، م5، ٧، ٣البنود ( /٢٧٨، م5(البند 

 القانون.

 .لأولى من هذه المادةإثبات الصلح المشار إليه في الفقرة ا الخاصويجوز للمتهم أو وكيله 

 ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة  ويترتب

 بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
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 (:٢٢مادة )
تراب الثراني مرن قرانون العقوبرات ويكرون يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البراب الرابرع مرن الك

التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر 

يوقعره أطرافرره ويعرررض علرى مجلررس الرروزراء لاعتمرراده ولا يكرون التصررالح نافررذاً إلا بهرذا الاعتمرراد ويعررد اعتمرراد 

ن رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس مجلس الوزراء توثيقاً له وبدو

الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الردعوى 

قوبرات المحكروم بهرا علرى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابرة العامرة بوقرف تنفيرذ الع

قبرل صريرورة الحكرم باتراً، فرإذا ترم التصرالح بعرد صريرورة الحكرم باتراً وكران  التصرالحالمتهمين في الواقعرة إذا ترم 

المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكرم جراز لره أو وكيلره الخراص أن يتقردم إلرى النائرب العرام بطلرب لوقرف التنفيرذ 

له، ويرفع النائب العام الطلرب إلرى محكمرة الرنقض مشرفوعاً بهرذه المسرتندات ومرذكرة  مشفوعاً بالمستندات المؤيدة

برأي النيابة العامرة وذلرك خرلال عشررة أيرام مرن تراريخ تقديمره، ويعررض علرى إحردى الردوائر الجنائيرة بالمحكمرة 

ت مرن إتمرام التصرالح منعقدة في ررفة المشورة لنظرره لترأمر بقررار مسربب بوقرف تنفيرذ العقوبرات نهائيراً إذا تحققر

واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر 

 يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

لمساس بمسرئوليتهم التأديبيرة وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون ا

الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة  ماوكيلهأو  عليهتصالح من المتهم أو المحكوم ويقدم طلب ال

 بإعادة إجراءات المحاكمة في ريبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة ريابياً.

 يالباب الثان
 جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

 الأولالفصل 
 وواجباتهم يالضبط القضائ مأمورو

 (:٢٣مادة )
 مأمور الضبط القضائي البح  عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى. يتولى

 (:٢٤مادة )
 .وظائف الضبط القضائىبأعمال ن لإشرافه فيما يتعلق ون للنائب العام وخاضعومأمورو الضبط القضائي تابع

نائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منره مخالفرة لواجباتره، أو تقصرير لليجوز و

 التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية. المحاكمة إحالته إلىفي عمله، وله أن يطلب 
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 (:٢٥مادة )
 يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

 بة العامة ومعاونوها.. أعضاء النيا1

. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشررطة وضرباط الصرف ومعرانو 0

 الأمن.

 . العمد، ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.٢

 . نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.2

داخليرة أن يرؤدوا الأعمرال التري يقروم بهرا مرأمورو ولمديري الأمن، ومفتشي قطراع التفتريو والرقابرة بروزارة ال

 الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

 ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

. مرردير، وضررباط، وأمنرراء، ومسرراعدو، ومراقبررو ومنرردوبو الشرررطة، وضررباط الصررف ومعرراونو الأمررن بقطرراع 1

 ومكاتبه على مستوى الجمهورية. الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه

. مررديرو وضررباط، وأمنرراء، ومسرراعدو، ومراقبررو، ومنرردوبو الشرررطة، وضررباط الصررف ومعررانو الأمررن بقطرراع 0

 الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البح  بوزارة الداخلية.

 . ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.٢

 لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. . مدير الإدارة العامة2

 . قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.5

 . مفتشو وزارة السياحة.٣

صررفة  شررارلى الوظررائف العامررةويجرروز بقرررار مررن وزيررر العرردل بالاتفرراق مررع الرروزير المخررتص تخويررل بعررض 

 وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم 

 (:٢٦مادة )
 يرسلوهاوالشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن  البلارات يتلقوايجب على مأموري الضبط القضائي أن 

إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسريهم أن يحصرلوا علرى جميرع الإيضراحات، ويجرروا المعاينرات  فوراً 

الوقرائع التري تبلرغ إلريهم، أو التري يعلنرون بهرا بأيرة كيفيرة كانرت. وعلريهم أن يتخرذوا جميرع  اللازمة لتسرهيل تحقيرق

 الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فري محاضرر موقرع عليهرا مرنهم يبرين 

على توقيع الشرهود والخبرراء الرذين  أيضًاحصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر  ومكان الإجراءبها وقت اتخاذ 

 سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فرور تحديرد هويتره، وإرفراق مسرتخر  يجب و

 من بياناتها بالمحضر.
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 (:٢٧مادة )
سرريهم ورجررال السررلطة العامررة أن يبرررزوا مررا يثبررت شخصررياتهم ءوعلررى مررأموري الضرربط القضررائي ومريجررب 

وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل 

 .أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي

المحافظرة علرى النظرام قانونراً منروط بره كرل شرخص السرلطة العامرة فري تطبيرق أحكرام هرذا القرانون  رجرل ويعُد

، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخرص منرع الجررائم وضربطها، وتنفيرذ مرا العامة والأمن والآداب

 تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

 (:٢٨مادة )
أن يبلرغ النيابرة العامرة  ،لنيابة العامة بغير شركوىا من الجرائم التي ترُفع منريمة لكل من علم بوقوع جيجوز 

 .بهاأو أحد مأموري الضبط القضائي 

 (:٢٩مادة )
بوقروع  اهأو بسربب أعمرالهميجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديرة 

يابة العامة بغير شركوى، أن يبلرغ فرورا النيابرة العامرة أو أقررب مرأمور ضربط لنا ترُفع منجريمة من الجرائم التي 

 .قضائي

 (:٣١مادة )
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التري يقردمها يجوز 

المرأمور بتحويرل الشركوى إلرى  وفي هذه الحالرة الأخيررة يقروم، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي

 النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

 لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.يجوز و

 .على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورةيجب و

شاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة ولا يعتبر ال

 العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

 (:٣١مادة )
مرن يكرون لرديهم معلومرات عرن الوقرائع  سرماع أقرواللمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاسرتدلالات يجوز 

المتهم عن ذلك، ولهرم أن يسرتعينوا بالأطبراء وريررهم مرن أهرل الخبررة ويطلبروا رأيهرم  وسؤال الجنائية ومرتكبيها

 شفهياً أو بالكتابة.

 ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

 الفصل الثاني
 التلبس بالجريمة

 (:٣٢مادة )
 اً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.تكون الجريمة متلبس

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مرع الصرياح إثرر وقوعهرا، أو إذا وجرد 

مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخررى يسرتدل منهرا علرى أنره 

 اعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ف
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 (:٣٣مادة )
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقرل فروراً إلرى محرل الواقعرة، ويعراين 

د فري كشرف الحقيقرة، ويسرمع الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفي

 أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقرال فروراً إلرى وعليها ويجب عليه أن يخُطر النيابة العامة فوراً بانتقاله 

 محل الواقعة.

 (:٣٤مادة )
ائي عنرد انتقالره فري حالرة التلربس برالجرائم أن يمنرع الحاضررين مرن مبارحرة محرل لمأمور الضربط القضريجوز 

فرري الحررال مررن يمكررن الحصررول منرره علررى  يسررتدعيالواقعررة أو الابتعرراد عنرره حتررى يررتم تحريررر المحضررر، ولرره أن 

 إيضاحات في شأن الواقعة.

 (:٣٥مادة )
م مرن هرذا القرانون، أو امتنرع أحرد ممرن ٢2( إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقراً للمرادة

دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل 

 عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 الفصل الثالث
 القبض على المتهم

 (:٣٦مادة )
قضائي أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز ال

 مسبب يستلزمه التحقيق. 

وكل من يقُبض عليه أو يحُبس أو تقُيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا 

 ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديرد بشريء منره،  وللمتهم حق الصمت،

  يهُدر ولا يعول عليه.

 (:٣٧مادة )
لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لرذلك، 

ن الاحتجراز قبرول أي شرخص فيهرا إلا بمقتضرى أمرر ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماك

  قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.
 (:٣٨مادة )

على  تزيدلمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة يجوز 

 ة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.ثلاث
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 (:٣٩مادة )
جراز لمرأمور الضربط القضرائي أن  من هذا القرانون ٢٨المادة  إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في

 ذلك في المحضر. ويثبتيصدر أمراً بضبطه وإحضاره، 

كافية على اتهام شخص بارتكراب جنايرة  قرائنإذا وجدت  المُشار إليها ٢٨في المادة في رير الأحوال المبينة و

أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي 

 مراً بالقبض عليه.أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أ

أو  معرراوني التنفيررذوفرري جميررع الأحرروال تنفررذ أوامررر الضرربط والإحضررار والإجررراءات التحفظيررة بواسررطة أحررد 

 بواسطة رجال السلطة العامة.

 (:٤١مادة )
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضربوط بسربب تقييرد حريتره، وبرالتهم المنسروبة إليره، 

 قواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.وأن يسمع أ

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربرع وعشررين سراعة مرن وقرت 

 تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

 (:٤١مادة )
 رجرلوز فيها قانونا الحربس الاحتيراطي، أن يسرلمه إلرى أقررب لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يج

 إلى أمر بضبطه. حاجةسلطة عامة دون 

 (:٤٢مادة )
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات، والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة 

 أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

 شخصية المتهم. لهم التثبت منولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن 

 (:٤٣مادة )
إذا كانت الجريمة المتلبس  ،من هذا القانون 11المادة من  الثانيةالفقرة فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في 

القربض علرى المرتهم إلا إذا صررح بالشركوى مرن  عنها على شكوى فلا يجوز الجنائيةبها مما يتوقف رفع الدعوى 

 يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

 (:٤٤مادة )
للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيرة حرق دخرول الأمراكن يجوز 

لمحبوسين الكائنة فري دوائرر اختصاصرهم، وذلرك للتأكرد مرن عردم وجرود محبروس بصرفة ريرر المخصصة لإيداع ا

قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقررارات المحراكم يجررى تنفيرذها علرى الوجره المبرين بهرا وطبقراً للأحكرام 

، وأن يأخرذوا صروراً منهرا، المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيرذ، والقربض، والحربس

وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومرات التري 

 يطلبونها.

 لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.ويكون 
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 (:٤٥مادة )
مرن هرذا القرانون أن  ٢٧اكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليهرا فري المرادة لكل نزيل في أحد مريجوز 

يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها 

 وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

رر  جز أو نزيلمحتلكل من علم بوجود يجوز و بصفة رير قانونية أو في محرل ريرر مخصرص للحربس أن يخُط 

وأن يقروم برإجراء  النزيرلأحد أعضراء النيابرة العامرة وعليره بمجررد علمره أن ينتقرل فروراً إلرى المحرل الموجرود بره 

 .بصفة رير قانونية وعليه أن يحُرر محضراً بذلكالموجود  النزيلالتحقيق وأن يأمر بالإفرا  عن 

 صل الرابعالف
 دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

 (:٤٦مادة )
للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشرها، ولا مراقبتهرا أو التنصرت عليهرا، إلا برأمر قضرائي مسربب يحردد 

المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمرر الصرادر 

 ، وذلك كُله على النحو المبين في القانون.هذا الشأن في

 (:٤٧مادة )
من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وريرها من المحرال المسركونة  2٣استثناءً من حكم المادة 

 في حالات الخطر أو الاستغاثة.

 (:٤٨مادة )
 .يجوز فيها قانونآً القبض عليه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيو المتهم في الأحوال التي

 بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.تفتيشها وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون 

 (:٤٩مادة )
ً  معه يخفى في المنزل موجود أي شخص على أن المتهم أو قوية قرائن المتهم منزل تفتيو أثناء قامت إذا  شيئا

الإجرراءات التحفظيرة المناسربة، وأن يبلرغ النيابرة  يتخرذ أن القضرائي الضربط لمرأمور يجوز الحقيقة، كشف في يفيد

  العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

 (:٥١مادة )
لا يجرروز التفترريو إلا للبحرر  عررن الأشررياء الخاصررة بالجريمررة الجرراري جمررع الاسررتدلالات أو حصررول التحقيررق 

 بشأنها.

أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمرة  ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيو وجود

 لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها. يجوزأخرى، 

 (:٥١مادة )
موجررودة فرري منررزل  أوراق مختومررة أو مغلفررة بأيررة طريقررة أخرررىفررض أي  يجرروز لمررأمور الضرربط القضررائيلا 

  المتهم.
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 (:٥٢مادة )
 الحقيقرة، كشرف فري تفيرد أشرياء أو آثرار بهرا التي الأماكن على ختامالأ يضع أن القضائي الضبط لمأموريجوز 

 عليها. حراسا يقيم أن وله

إذا ما رأت ضررورة ذلرك الإجرراء أن ترفعره  العامة ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة

 خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

للقاضي الجزئي من الأمرر الرذي أصردره بعريضرة يقردمها إلرى النيابرة العامرة، وعليهرا ولكل ذي شأن أن يتظلم 

  رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

 (:٥٣مادة )
لمرأمور الضربط القضرائي أن يضربط الأشرياء والأوراق التري يحتمرل أن تكرون قرد اسرتعملت فري ارتكراب يجوز 

 رتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.الجريمة، أو نتجت عن ا

وتوصررف هررذه الأشررياء والأوراق وتعرررض علررى المررتهم، ويطلررب منرره إبررداء ملاحظاترره عليهررا، ويحرررر بررذلك 

  محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

 (:٥٤مادة )
ويكترب  ،فري حررز مغلرق ، ويخرتم عليهرا القرانون مرن هرذا 5٢المضبوطة وفقاً للمادة توضع الأشياء والأوراق 

 .احصل الضبط من أجله التى الواقعة، ويشار إلى هاعلى شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط

 (:٥٥مادة )
إلا بحضرور المرتهم أو وكيلره ومرن مرن هرذا القرانون  52، 50لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمرادتين 

 ، أو بعد دعوتهم لذلك.أو الأوراق ياءضبطت عنده هذه الأش

 (:٥٦مادة )
من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسربب التفتريو  ٢12المادة في يعاقب بالعقوبات المقررة 

معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص رير ذي صرفة أو انتفرع بهرا بأيرة طريقرة 

  كانت.

 (:٥٧مادة )
مصرلحة عاجلرة فيهرا، تعطرى لره صرورة منهرا مصردق عليهرا مرن مرأمور وكران لره من ضبطت عنرده الأوراق ل

  الضبط القضائي.

 (:٥٨مادة )
 لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.يجوز 
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 الفصل الخامس
 تصرفات النيابة العامة في التهمة

 ستدلالاتبعد جمع الا
 (:٥٩مادة )

 لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق. نإذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أ

 (:٦١مادة )
فرإذا  .المدعى برالحقوق المدنيرةوعليه  المجنيأن تعلنه إلى  أمراً بالحفظ إذا اصدرت النيابة العامة يجب على

  محل إقامته. في جملة يعُلن الورثةأحدهما،  مات

  (:٦١المادة )
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بنراء علرى الاسرتدلالات التري جمعرت تكلرف 

 المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

التكليرف ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منره بعرد موافقرة وزيرر الداخليرة إعرلان ورقرة 

 بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة. 

 الباب الثالث
 التحقيق بمعرفة النيابة العامة

 الفصل الأول
 أحكام عامة

 (:٦٢المادة )
يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايرات، ولهرا أن تجريره فري الجرنح أو ريرهرا إذا رأت محرلاً 

 لذلك.

 لمنصوص عليها في هذا الباب. ويجري التحقيق طبقاً للأحكام ا

 (:٦٣المادة )
 يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. 

أن ينرردب أحررد مررأموري الضرربط علررى الأقررل يجرروز لعضررو النيابررة العامررة مررن درجررة مسرراعد نيابررة عامررة كمررا 

 م.القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المته

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمرن ندبره، ولره أن يجُرري أي 

عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فروات الوقرت مترى كران متصرلا 

 بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة. 
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 (:٦٤المادة )
النيابة العامة أن يطلب مرن نيابرة أخررى خرار  دائررة اختصاصره إجرراء بعرض التحقيقرات فري يجوز لعضو 

المطلروب تحقيقهرا والإجرراءات المطلروب اتخاذهرا. ولهرذه النيابرة أن تجرري أي  المسائل القضية، علرى أن يبرين 

لك، مترى كران ذلرك أو أن تستجوب المتهم، فري الأحروال التري تررى فيهرا لزومراً لرذ التحقيقعمل آخر من أعمال 

 متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

 (:٦٥)المادة 

اللغرة  العربيرة، ويسرمع عضرو النيابرة العامرة أقروال الخصروم أو الشرهود الرذين يجهلرون بئللغةجرى التحقيق يُ 

  بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة. العربية

 (:٦٦) المادة

الةيئبااة اليئاااة لةتئبااة  ر احمياام المحئةاام ال  اااة   كُتاائ يستصااحع و اان الةيئبااة اليئاااة يااأ التحقيااق   اا  

ريجن  له وة  ال مررة  ن يةلف غيمه بذلك بي  احليفه اليمين  رينقع و ن الةيئبة رالةئاع ك  صفحة ان هذه 

 المحئةم.

  لأرراق.المحئةم اع بئقأ االةيئبة اليئاة حفظ را  

 (:٦٧المادة )

الةيئباة اليئااة  ر طالاة التحقياق الم تصاة بيئسائة رطامية ايتءام   اما اة ييهائ  يأ غيم الأ نال التأ اصا ر

تائ   التحقيق ذااهئ  رالةتئلج التاأ اسافم وةهائ اان الأطامار  ريجاع ولا   و ائ  الةيئباة اليئااة ر واناسه  اان كُ 

رييئقع ان ي ئلف   ح مرسه بسءع رظيفته   ر اهةته  و م  يشئلهئرخءما  رغيمه  امن يتصلنن بئلتحقيق  ر ي

  ( ان قئسنن اليقنبئة.٠١٣ذلك اةه  بئليقنبة المقمرة يأ المئدة )

 (:٦٨المادة )

يجن  لمن لحقه ةمر ان الجميمة  ن ي وأ بحقنق ا سية  ثةئ  التحقياق ياأ الا ونو  رافصا  الةيئباة اليئااة 

 قيق خ ل ث ثة  يئم ان اق ي  هذا الادوئ .يأ قءنله بهذه الصفة يأ التح

ريجن  لمن ريض طلءه الايان ياأ قامار الاميض  اائم احةماة الجاةأ المساتقسفة اةيقا ة ياأ غمياة المشانرة  

   و سه بئلقمار. ائريخاسمي ان خ ل ث ثة  يئم 

 (:٦٩المادة )

لنك له   ن يح مرا  ميع   اما اة للمته  رللمجةأ وليه رللم وأ بئلحقنق الم سية رللمسئنل وةهئ ريجن  

لي ان الةيئباة اليئااة  ن يجامي التحقياق ياأ غيءاته  اتا  ر و ةامررة ذلاك يظهائر الحقيقاة  يجان  ر  التحقيق

الاط ع ول  التحقيق  رله يأ  ئلة الاطتيجئل  ن يءئشم بياض   اما اة  يمةةه  اناستهئ  الك ال مررة  رينر

 الحق يأ الاط ع ول  الأرراق المثءتة لهذه اي ما اة. التحقيق يأ غيءة ال صنم  رلهؤلا 

  لل صنم اصاحئ  رك له  يأ التحقيق.ريحق 

 (:٧١المادة )

 ي ام ال صنم بئلينم الذي يءئشم ييه و ن الةيئبة اليئاة   ما اة التحقيق  راةئسهئ.
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  (:٧١المادة )

 انطةائ  ا تائرا  ياأ لاه يياين  ن وةهائ لرالمسائن الم سياة بائلحقنق رالما وأ ولياه المجةاأ اان كا  ولا  يجع

 يو ساه  لةتمرسي ائ بمي  ا  ر احمنل هئاف رق  ييين  ن  ر التحقيق  ييهئ يجمي التأ الةيئبة اقم ييه الةئلن المةئن

 .وليه

ا  انطة ائ لاه يياين  ن التحقياق ات ذه طلاة  ي   ما  يأ اثنله وقع المته  ول  ريجع  هائاف رقا   ر ا تائر 

 .وليه يو سه  لةتمرسي ئ بمي  ا  ر احمنل

الأرل  رالثئسية ان هذه المائدة  الءيئسائة المءيةاة  الفقماين يأ وليه  المةصنص الأش ئص ان  ي ييين ل  ر ذا

ئ كئن بهمئ   ر  الةتائ  قلا   و ساه ياأ ييةانن وليه اغييم رلا  يُ اام بهائ  طم   ر صحيأ غيم  ر هذا الءيئن سئقص 

ئ  .صحيح 

 (:٧٢المادة )

لل صنم رلنك له   ن يق انا  ل  و ن الةيئبة اليئاة ال ينع رالالءئة التأ يمرن اقا يمهئ  رييمائ وا ا يجن  

 ذلك لا يجن  لنكي  ال ص  الة م  لا  ذا  ذن له و ن الةيئبة اليئاة  يإذا ل  يقذن ر ع  ثءئة ذلك يأ المح م.

 (:٧٣المادة )

نق الم سية رللمسئنل وةهئ رلنك له   ن يحصلنا ول  سفقته   ثةائ  للمته  رللمجةأ وليه رللم وأ بئلحقيجن  

 التحقيق ول  صنر ان الأرراق  يئ  كئن سنوهئ   لا  ذا اقت ت اصلحة التحقيق غيم ذلك.

ريأ  ميع الأ نال له   ن يحصلنا ول  صنر الأرراق  يئ  كئن سنوهئ وقع استهئ  التحقيقئة  ذا كئن التحقيق 

  . ر  ذا اقت ت اصلحة التحقيق غيم ذلكره  بةئ  ول  قمار صئدر بذلك  ئص   بغيم   ن

 الفصل الثاني

 المعاينة والتفتيش

 وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

 (:٧٤المادة )

يةتق  و ن الةيئبة اليئاة  ل   ي اةئن ليثءت  ئلة الأش ئص رالأائكن رالأشيئ  المتيلقاة بئلجميماة  ركا  اائ 

  .ذلك كلمئ اقت ت اصلحة التحقيق يلزم  ثءئة  ئلته

 (:٧٥المادة )

افتيش المةئ ل رالحقئاهئ وم  ان  ومئل التحقيق  رلا يةنن  لا بقام اسءع ان و ن الةيئبة اليئاة بةئ  ول  

 ااهئم ان ه  ل  ش ص اقي  يأ المةزل المماد افتيشه بئراةئ   ةئية  ر  ةحة  ر بئشتماكه يأ اراةئبهئ. 

ليئااة  ن يفاتش  ي اةائن ياأ  يائ ة المااته  ري اء  اائ يياه اان الأرراق رالأشايئ   ركا  ااائ رلي ان الةيئباة ا

 رك  ائ يفي  ي  كشف الحقيقة.  يم  ي  اراةئ  الجميمة  ر ستج وةهئ  ر رقيت وليهطتُ ايحتم   سه 

 (:٧٦المادة )

اةازل غيام الماته   يحص  التفتيش بح انر الماته   ر اان يةيءاه وةاه  ن  اةان ذلاك  ر ذا  صا  التفتايش ياأ

 ي و  صئ ءه للح نر بةفسه  ر بناطاة ان يةيءه وةه  ن  اةن ذلك.
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 (:٧٧المادة )

( ان هذا القئسنن  يجن  لي ان الةيئباة اليئااة  ن يفاتش الماته  84اع اماوئة  ة  الفقمة الثئسية ان المئدة )   

  ر ية   لذلك     اقانري ال ء  الق ئلأ بةئ  ول   ام اسءع.

 (:٧٨) المادة

قنياة  ساه  ائلز لأشايئ  اتيلاق  دلالا  ت لا  ذا اا اح غيام اةزلاهلا يجن  للةيئبة اليئاة افتايش غيام الماته   ر 

 بئلجميمة رافي  يأ كشف الحقيقة.

ريشتمط لاا ئذ هذا اي ما  الحصنل اق ائ  ول   ام اسءع ان القئةأ الجزلأ  ريص ر القئةأ هذا الأام 

  .رالتحقيقئةبي  الاط ع ول  الأرراق 

 (:٧٩المادة )
  ميااع ب ااء   اااما   يصاا ر الةيئبااة اليئاااة  بياا  الحصاانل ولاا   ذن ااان القئةااأ الجزلااأ   ن يجاان  لي اان

رالمطاائل   رالءمقياائة  رالجمالاا  رالماءنواائة  رالااامرد  ر ن يااقام بمماقءااة الااصاائلاة الساالةية  ال ائباائة 

تمائوأ راحتنيئاهائ الم تلفاة غيام المتئ اة للةئياة  رالءميا  رال طلةية  ر سئبئة اناقع رااءيقئة التناصا  الا 

ايلةتمرسأ  رالمطئل  الةصية  ر المسمنوة  ر المصانرة ولا  الهناااف  ر الأ هازة  ر  ياة رطايلة اقةياة  خامو  

رةء  النطئل  الحئرية لهئ  ر   ما  اسجي ة لأ ئديث  مة يأ اةئن خئص ات  كائن لاذلك يئلا ة ياأ ظهانر 

  ةئية  ر  ةحة ايئقع وليهئ بئلحءس  لم ة ازي  ول  ث ثة  شهم. الحقيقة يأ

 ريجع  ن يةنن الأام بئل ء   ر الاط ع  ر المماقءة  ر التسجي  لم ة لا ازي  ول  ث ثين ينائ .

  ر لاه  ن يجا ده لما ة ريجان  رالتحقيقئة  الأرراق ول  اط وه ايذن المُشئر  ليه اسءءئ  بي  القئةأ ريص ر

 امئثلة.  خمو لم د

 (:٨١المادة )

يجن  للقئةأ الجزلأ بةئ  ول  طلع الةيئبة اليئاة يأ  ئلة قيئم دلالا  قنياة ولا   ن اماةاع   ا و الجامال  

اةامرا  اان قائسنن اليقنبائة قا  اطاتيئن ياأ اراةئبهائ بهائاف  ٠٣4اةامرا    ١١١المةصنص وليهئ ياأ المائداين 

سأ   ر  ي رطيلة اقةية  خمو   ن يص ر  اما  اساءءئ  بةائ  ولا  اقميام ايين ثئبت  ر احمنل   ر  ي انقع  لةتمر

يةأ رشةنو المجةأ وليه يأ الجميمة المذكنرة بنةع هذه النطايلة  ر ذلاك الجهائ  احات المماقءاة لما ة لا ازيا  

 ول  ث ثين ينائ  قئبلة للتج ي  لم ة  ر ا د  خمو امئثلة.

 (:٨١المادة )

ئااة  ن ي اء  لا و الما ايع وان الماته   ر ال ءيام الاطتشائري الأرراق رالمساتة اة لا يجن  لي ن الةيئبة الي

لاة المتءئدلة بيةهمئ ياأ ه   ليه بهئ رلا المماط ة  ر اسجي  الااصئيهمئ لأدا  المهمة التأ وُ التأ طلمهئ المته  لأ

 الق ية.

 (:٨٢المادة )

ل  ال ائبئة  رالمطائل   رالأرراق  رالتساجي ة  ن يالع وبةئ  ول   ام اسءع يجن  لي ن الةيئبة اليئاة 

 الم ءنطة  ول   ن يت  ذلك بح نر المته  رالحئلز لهئ  ر الممطلة  ليه   ن  اةن  را رن ا  ظئاه  وليهئ.

ريجن  له  سع ائ يظهم ان الفحص  ن ياقام ب ا  الاك الم اءنطئة  لا  الاف الا ونو  ر بمدهائ  لا  اان 

 امطلة  ليه.كئن  ئلزا  لهئ  ر ان كئست 
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 (:٨٣المادة )

 من هذا القانون. 52نحوها حكم المادة  يتءعالأشياء التي تضبط 

 (:٨٤المادة )

علرى مرن  ويسرري ،يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضربطه أو الاطرلاع عليره بتقديمره

  .من هذا القانونم 0٨2حكم المادة ( يخالف ذلك

 (:٨٥المادة )

بات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلرى المرتهم أو المرسرلة إليره، أو تعطرى إليره صرورة منهرا فري تبلغ الخطا

 .ما لم تقتضى مصلحة التحقيق رير ذلكأقرب وقت، 

لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضرو النيابرة العامرة تسرليمها إليره، ولره يجوز و

مرة الجرنح المسرتأنفة منعقردة فري ررفرة المشرورة، وأن يطلرب سرماع أقوالره في حالة الررفض أن يرتظلم أمرام محك

 أمامها.

 الفصل الثالث

 سماع الشهود

 (:٨٦المادة )

ثبت أو تؤدي تيجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي 

 راءته منها.إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو ب

  (:٧٨المادة )

 ويكرون تكلريفهم بالحضرور بواسرطة سرماعهم، الخصوم يطلب الذين الشهود شهادة يسمع عضو النيابة العامة

الإلكترونرري المثبررت  البريررد أو العامررة، أو بررإعلانهم عررن طريررق الهرراتف المحمررول السررلطة أفررراد أو المحضرررين

 ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. 

 .المحضر في ذلك يثُب ت الحالة هذه وفى نفسه، تلقاء من يحضر شاهد أي شهادة يسمع أن لهيجوز و

 (:٨٨المادة )

 تهم.ميسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبال

 (:٨٩المادة )

رقم  أوالقومي  همهنته، وسكنه، ورقميطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، و
ً  ،وثيقة سفره وعلاقته بالمتهم أو المجني عليره أو المردعي برالحقوق المدنيرة أو المسرئول  ،وموطنه إن كان أجنبيا

 عنها ويتثبت من شخصيته.

 (:٩١المادة )

: أأقسرم برا  يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة مرن عمرره أن يحلرف قبرل أداء الشرهادة اليمرين الآتيرة

العظيم أن أشهد بالحقأ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلرك، ويجروز سرماع مرن 

لررم يررتم السررن المررذكورة علررى سرربيل الاسررتدلال بغيررر يمررين، وترردون هررذه البيانررات وشررهادات الشررهود، وإجررراءات 

أو شررطب أو تخررري  إلا إذا صرردق عليرره سررماعهم فرري المحضررر بغيررر كشررط أو تحشررير، ولا يعتمررد أي تصررحيح 

 عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
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 (:٩١المادة )

على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه  توقيعهيضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب 

فري المحضرر، مرع ذكرر ثبرت ذلرك أُ أو ختمره أو بصرمته أو لرم يسرتطع  توقيعرهمتمسك بها، فإن امتنع عن وضرع 

 الأسباب التي يبديها.

 (:٩٢المادة )

الشراهد، يجروز للخصروم إبرداء ملاحظراتهم عليهرا ولهرم أن يطلبروا مرن عضرو  أقروالعند الانتهراء مرن سرماع 

 النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

اهد يكون رير متعلق بالدعوى أو يكون في ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للش

عليره  ينبنريصيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو برالتلميح، وكرل إشرارة ممرا 

 اضطراب أفكاره أو تخويفه.

 (:٩٣المادة )

 .من هذا القانون 0٨٨، 0٨٧، 0٨٣، 0٨5تسرى على الشهود أحكام المواد 

 (:٩٤المادة )

لى كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بنراء علرى الطلرب المحررر إليره، يجب ع

 .خمسمائة جنيهلا يجاوز  بلغجنائياً بتغريمه بم أمراً وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر 

أن يصردر  ، أومررة أخررى علرى نفقترهبالحضرور  الشاهد أن يصدر أمراً بتكليف العامةويجوز لعضو النيابة 

  ضاره.حأمراً مسبباً بضبطه وإ

أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قردم طلبراً مرة أخرى إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور و

 للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً. يجوزبذلك كتابةً إذا لم يستطع الحضور بنفسه، 

 (:٩٥المادة )

لا  بلرغنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرراً جنائيراً بتغريمره بمذا امتإ

  .إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيقالغرامة أو بعضها من  ؤهإعفا ويجوز، جنيه ألفييجاوز 

 (:٩٦المادة )

هادته في محل وجوده فإذا انتقل عضرو النيابرة إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع ش

صحة العرذر، يحكرم عليره مرن القاضري الجزئري بالجهرة التري طلرب حضرور  و مالعامة لسماع شهادته وتبين له 

  .جنيهألفي تجاوز  مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لاالشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس 

 (:٩٧المادة )

عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضرورهم  يقدر

 لأداء الشهادة.
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 الفصل الرابع
 ندب الخبراء

 (:٩٨المادة )
رلُ فيره المهمرة  إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبره يفُصّ 

ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكرن مرن التي يكلف بها، 

 فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.

 (:٩٩المادة )
لتقريرر فري بخبيرر آخرر إذا لرم يقردم ا هيحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعراداً لتقرديم التقريرر، ولره أن يسرتبدل

  الميعاد المحدد.

 (:١١١المادة )
يجروز لعضرو النيابرة العامرة أن يحضررر وقرت مباشررة الخبيرر مهمتره، ويجرروز للخبيرر أن يرؤدي مهمتره بغيررر 

 حضور الخصوم.

 (:١١١المادة )
للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينره مرن الاطرلاع علرى الأوراق وسرائر مرا يجوز 

 قديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.سبق ت

 (:١١٢المادة )
يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقردم طلرب الررد مبينراً فيره أسربابه إلرى عضرو 

 النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

تب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفى حالرة الاسرتعجال ويتر

 يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.

 الفصل الخامس
 الاستجواب والمواجهة

 (:١١٣المادة )
تحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في ال    

بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قرد يبديره فري شرأنها مرن 

أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كُلره مرع مراعراة 

  لذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.توفير المساعدة اللازمة 
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 (:١١٤المادة )

لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور  يجوزلا     

دب لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ين أو، فإن لم يكن للمتهم محام، همحامي

 له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق فري    

 دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

 و ملاحظات.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أ

بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابره وذلرك  المحققويصدر 

استرشرراداً بجرردول تقرردير الأتعرراب الررذي يصرردر برره قرررار مررن وزيررر العرردل بعررد أخررذ رأي مجلررس النقابررة العامررة 

 للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 (:١١٥) المادة
يجب أن يمُكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيروم علرى الأقرل مرا لرم 

 يقرر عضو النيابة العامة رير ذلك.

 وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 الفصل السادس
 أوامر الحضور والقبض والإحضار

 (:١١٦المادة )
يجرروز لعضررو النيابررة العامررة أن يصرردر بحسررب الأحرروال أمررراً بحضررور المررتهم أو أمررراً مسرربباً بررالقبض عليرره 

 وإحضاره.

 (:١١٧المادة )
يجررب أن يشررمل كررل أمررر علررى اسررم المررتهم ولقبرره ومهنترره ومحررل إقامترره ورقمرره القررومي أو رقررم وثيقررة سررفره 

عضرو النيابرة العامرة والخرتم الرسرمي،  وتوقيرعوبة إليره، وتراريخ الأمرر وموطنه إن كران أجنبيرًا، والتهمرة المنسر

 ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجررب أن يشررمل أمررر القرربض والإحضررار علررى أسرربابه وتكليررف رجررال السررلطة العامررة بررالقبض علررى المررتهم 

 وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

 (:١١٨)المادة 
 بواسرطة، تعلرن الأوامرر إلرى المرتهم مرن هرذا القرانون ٧1مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة مرن المرادة 

 السلطة العامة، وتسلم له صورة منها. رجالالمحضرين أو 
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 (:١١٩المادة )
محرل إقامرة إذا لم يحضر المتهم بعد الأمرر بحضروره دون عرذر مقبرول أو إذا خيرف هربره أو إذا لرم يكرن لره 

معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرراً مسربباً برالقبض 

 عليه وإحضاره.

 (:١١١المادة )
 تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

تة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابرة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي س

 العامة مدها لمدة أخرى.

 (:١١١المادة )
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبروض عليره فروراً، وإذا تعرذر ذلرك يرودع أحرد مراكرز 

لررى أربرع وعشرررين الإصرلاح والتأهيررل أو أمراكن الاحتجرراز إلرى حررين اسرتجوابه، ويجررب ألا تزيرد مرردة إيداعره ع

ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم علرى إدارة مركرز الإصرلاح والتأهيرل أو أمراكن الاحتجراز إرسراله 

  إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

 الفصل السابع
 أمر الحبس

 (:١١٢المادة )
ة، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافي

عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً 

العامرة إذا كران  بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليرة للقربض علرى المرتهم أو تسرليمه للنيابرة

 مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. -1 

 الخشية من هروب المتهم. -0 

لعبرر  فرري الأدلررة أو خشررية الإضرررار بمصررلحة التحقيررق سررواء بالتررأثير علررى المجنرري عليرره أو الشررهود، أو ا -٢ 

 القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. -2 

في مصرر وكانرت  وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف

 الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
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  (:١١٣المادة )
بردلاً مرن الحربس  م مرن هرذا القرانون110المنصروص عليهرا بالمرادة (يجوز لعضو النيابة العامة في الأحروال 

 الآتية:الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير 

 إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. -1

 إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. -0

 حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. -٢

  (:١١٤المادة )
يسرتبدل أن العامرة النيابرة لعضرو  يجروز مرن هرذا القرانون 11٢المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمرادة إذا خالف 

 بير الحبس الاحتياطي.بالتد

 (:١١٥المادة )
مرن هرذا القرانون، بيران الجريمرة  12٧يجب أن يشتمل أمر الحربس فضرلاً عرن البيانرات المشرار إليهرا بالمرادة 

المسندة إلرى المرتهم والعقوبرة المقرررة لهرا، والأسرباب التري بنري عليهرا الأمرر، وتكليرف القرائم علرى إدارة مركرز 

 الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. الإصلاح والتأهيل أو أماكن

 ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 (:١١٦المادة )
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجرة رئريس نيابرة علرى الأقرل فري تحقيرق الجنايرات المنصروص عليهرا فري 

ني مكررراً والثالر  والرابرع مرن الكتراب الثراني مرن قرانون العقوبرات، بالإضرافة إلرى الأبواب الأول والثاني والثا

الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابرات 

ابات سررسررلكية، وحوالرسررائل والبرقيررات والجرائررد والمطبوعررات والطرررود، وبمراقبررة الاتصررالات السررلكية واللا

، والرسرائل النصرية أو الإلكترونريمواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة رير المتاحة للكافة، والبريرد 

المسررموعة أو المصررورة علررى الهواتررف والأجهررزة وأي وسرريلة تقنيررة أخرررى، وضرربط الوسررائط الحاويررة لهررا، أو 

 لذلك فائدة في ظهور الحقيقة. متى كان خاصحادي  جرت في مكان تسجيلات لأ إجراء

 أخرى مماثلة. اً ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدد

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه فري الفقررة الأولرى مرن هرذه المرادة عردا الجنايرات 

مدة بثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق المنصوص عليها في الباب الثال  من الكتاب ال

 الحبس الاحتياطي.

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فري ررفرة المشرورة، المنصروص عليهرا فري 

مرن الكتراب  ، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثرانيمن هذا القانون 100المادة 

 الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.
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 (:١١٧المادة )
يجب عند إيداع المتهم فى إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته 

 صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

 (:١١٨ادة )الم
لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجرال السرلطة العامرة 

بأن يتصل بنفسه أو بواسطة ريره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركرز أو المكران إلا برإذن كترابي مرن النيابرة 

م الشرخص الرذي سرمح لره ووقرت المقابلرة وتراريخ ومضرمون العامة، وعليه أن يردون فري الردفتر المُعرد لرذلك اسر

 .جراء يخالف ذلكإويقع باطلا كل الإذن، 

 (:١١٩المادة )
يجرروز لعضررو النيابررة العامررة فرري كررل الأحرروال أن يررأمر بعرردم اتصررال المررتهم المحبرروس احتياطيرراً بغيررره مررن 

ال دائمراً بالمردافع عنره دون حضرور المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلرك دون الإخرلال بحرق المرتهم فري الاتصر

 أحد.

 (:١٢١المادة )
إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 

اع أقروال النيابرة ، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئري ليصردر أمرراً مسربباً، بعرد سرممن هذا القانون 110

بالإفرا  عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحي  لا تزيد كل منها  عامة والمتهم إماال

 على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

به إذا وفي مواد الجنح يجب الإفرا  حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ اسرتجوا

كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولرم يكرن 

 عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

 (:١٢١المادة )
نافرذ  مرن هرذا القرانون 11٢يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليهرا فري المرادة 

 المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو اسرتئنافها ذات القواعرد المقرررة بالنسربة إلرى الحربس 

 الاحتياطي.

 (:١٢٢المادة )
ما يزيد على ما هو مقرر إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير ل

من هذا  11٣من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة  101، 102في المادتين 

القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة  الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فري 

سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبرة  ررفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد

لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصرلحة التحقيرق ذلرك أو برالإفرا  عرن المرتهم أو بإنهراء 

 التدبير بحسب الأحوال.

تهم احتياطيراً تسرعون يومراً وذلرك ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العرام إذا انقضرى علرى حربس المر

 لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
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 (: ١٢٣المادة )
في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن  ثلاثة أشهرلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 

علرى النيابرة العامرة فري هرذه الحالرة أن تعررض أمرر  بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب

الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصرة وفقراً لأحكرام 

لإعمال مقتضى هرذه الأحكرام، وإلا وجرب الإفررا  عرن المرتهم أو  من هذا القانون 1٢0الفقرة الأولى من المادة 

 دبير بحسب الأحوال.إنهاء الت

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التردبير علرى خمسرة أشرهر 

إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحربس أو التردبير مردة لا تزيرد علرى خمسرة 

أخررى مماثلرة وإلا وجرب الإفررا  عرن المرتهم أو إنهراء التردبير بحسرب وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمردد 

 الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتردائي وسرائر مراحرل 

ثنرا عشرر لا تجاوز أربعة أشرهر فري الجرنح واالدعوى الجنائية ثل  الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحي  

  .شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام

  (:١٢٤المادة )
ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبرد أن ترأمر  الجنايات المستأنفةلمحكمة يجوز 

 بعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين. بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأر

 الفصل الثامن
 الإفراج المؤقت

 (:١٢٥المادة )
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفرا  المؤقت عن المتهم المحبروس احتياطيراً أو بإنهراء التردبير فري كرل وقرت 

كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منره سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون 

 بمعرفة النيابة العامة.

 (:١٢٦المادة )
في رير الأحوال التي يكون فيها الإفرا  واجباً، لا يفر  عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين 

 من هذا القانون. ٧1له موطناً مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 

 (:١٢٧المادة )
 يجوز تعليق الإفرا  المؤقت أو إنهاء التدبير في رير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المسرتأنفة منعقردة فري ررفرة المشرورة حسرب 

 الأحوال مبلغ الكفالة.

ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجرراءات التحقيرق  ويخصص نصف مبلغ الكفالة

والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع 

 ما يأتي بترتيبه:

 أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

 بها على المتهم.ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم 

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المرتهم بواجرب الحضرور وعردم التهررب مرن التنفيرذ 

 والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
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 (:١٢٨المادة )
ت يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من ريره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمرة نقرداً أو سرندا

حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل 

 1٨الدفع رير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسرائل الردفع ريرر النقردي الصرادر بالقرانون رقرم 

 .0215لسنة 

در للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المق

بشرط من شرروط الإفررا ، ويؤخرذ عليره التعهرد برذلك فري محضرر التحقيرق أو بتقريرر فري قلرم الكتراب، ويكرون 

 للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

 (:١٢٩المادة )
يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً  إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه

 للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

 ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

 (:١٣١المادة )
سرم الشررطة المخرتص فري الأوقرات إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسره لق

 التي تحدد له في أمر الإفرا  مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيره ريرر المكران الرذي وقعرت فيره الجريمرة أو أن يحظرر عليره 

 ارتياد مكان معين.

 (:١٣١المادة )
ن إصردار أمرر جديرد برالقبض علرى المرتهم أو بحبسره الأمر الصادر بالإفرا  لا يمنرع عضرو النيابرة العامرة مر

احتياطيرًرا إذا قويررت الأدلررة ضررده، أو أخررل بالواجبررات المفروضررة عليرره، أو وجرردت ظررروف تسررتدعي اتخرراذ هررذا 

 .من هذا القانون 10٢، 100الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 

 (:١٣٢المادة )
فرررا  عنرره إن كرران محبوسرراً أو حبسرره إن كرران مفرجرراً عنرره أو إنهرراء إذا أحيررل المررتهم إلررى المحكمررة يكررون الإ

 التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفري حالرة الإحالرة إلرى محكمررة الجنايرات يكرون الأمرر فري ريررر دور الانعقراد مرن اختصراص محكمرة الجررنح 

 المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة.

لاختصاص تكون محكمة الجرنح المسرتأنفة منعقردة فري ررفرة المشرورة هري المختصرة وفي حالة الحكم بعدم ا

 بالنظر في طلب الإفرا  أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 (:١٣٣المادة )
مرر بأحرد التردابير لره ولا لا يقبل من المجني عليه أو من المردعي برالحقوق المدنيرة طلرب حربس المرتهم أو الأ

 تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفرا  عنه أو بإنهاء التدبير.

 (:١٣٤المادة )
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالرة للإفررا  عرن المرتهم كلمرا طلبرت النيابرة العامرة الأمرر بمرد مردة الحربس 

 . من هذا القانون 1٢1، 1٢2، 105، 10٨، 10٧الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد 
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 الفصل التاسع
 التصرف في الأشياء المضبوطة

 (:١٣٥المادة )
سير في الدعوى في الدعوى، ما لم تكن لازمة لل الحكمبرد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور  الأمريجوز 

 .أو محلاً للمصادرة

 (:١٣٦المادة )
يق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة، يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحق

 ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

 (:١٣٧المادة )
الأشياء التي وقعت عليها الجريمة  أمايكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، 

قانوناً في حق المعه  تها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطتأو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حياز
 .حبسها

 (:١٣٨المادة )
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد 

لآخر فلا يجوز صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة ا

 المطالبة به أمام المحاكم المدنية.

 (:١٣٩المادة )
 يجوز الأمر بالرد ولو من رير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة 

فة منعقدة في ررفة المشورة، بناء على طلب وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأن

 ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

 (: ١٤١المادة )
فصل في كيفية التصرف في الأشياء يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُ 

 المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 (:١٤١المادة )
لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة أن تحيل الأمر في شرأن الررد يجوز 

إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالرة يجروز وضرع الأشرياء المضربوطة تحرت الحراسرة أو 

 اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.

 (:١٤٢)المادة 
ء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه إذا كان الشي

ز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم يجوخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، 

مترى سرمحت برذلك مقتضرريات  021٨لسرنة  1٨0التعاقردات التري تبرمهرا الجهرات العامرة الصرادر بالقرانون رقرم 

  الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.
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 الفصل العاشر
 منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر

 (:١٤٣المادة )

ام في أي من الجرائم المنصوص عليها في في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاته

الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وريرها من الجرائم التي تقع على الأمروال المملوكرة للدولرة 

أو الهيئررات والمؤسسررات العامررة والوحرردات التابعررة لهررا أو ريرهررا مررن الأشررخاص الاعتباريررة العامررة، وكررذا فرري 

لقرانون فيهرا علرى المحكمرة أن تقضري مرن تلقراء نفسرها بررد المبرالغ أو قيمرة الأشرياء محرل الجرائم التي يوجرب ا

النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على فيها قدرت والجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، 

الأمرر علرى المحكمرة أموال المتهم، بمرا فري ذلرك منعره مرن التصررف فيهرا أو إدارتهرا، وجرب عليهرا أن تعررض 

 الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من ررامة أو رد أو تعويض.

مرن التصررف فري أموالره أو  وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتراً بمنرع المرتهم

عيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على ت

في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ 

 صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

ة حكمهرا بعرد سرماع أقروال ذوي الشرأن خرلال مردة لا تجراوز خمسرة عشرر وتصدر المحكمة الجنائية المختص

يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مردى اسرتمرار العمرل برالأمر الروقتي المشرار إليره فري 

 ، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.لثانية من هذه المادةالفقرة ا

بني عليها، وأن يشمل المنع مرن الإدارة تعيرين مرن يردير الأمروال ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي 

 المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

أن تشمل في حكمها أي مال لزو  المرتهم أو أولاده القصرر أو  بناء على طلب النيابة العامة ويجوز للمحكمة

وذلرك بعرد  ،التحقيرق وآل إلريهم مرن المرتهم ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضروع

 إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليهرا، ويبرادر إلرى جردهرا بحضرور ذوي الشرأن، وممثرل 

يلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتهرا، وردهرا وللنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، 

رلتهررا المقبوضررة طبقرراً للأحكررام المقررررة فرري القررانون المرردني بشررأن الوكالررة فرري أعمررال الإدارة والوديعررة  مررع

 .النائب العاموالحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من 
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 (: ١٤٤المادة )
يرة المختصرة بعرد لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منره أمرام المحكمرة الجنائ

انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم برتظلم جديرد كلمرا انقضرت ثلاثرة أشرهر مرن 

 تاريخ الحكم برفض التظلم.

 كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

م كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظرر ويحصل التظلم بتقرير في قل

التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في الرتظلم خرلال مردة لا تجراوز خمسرة عشرر 

 يوماً من تاريخ التقرير به.

ى طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء عل

 أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التردابير 

 .هذا القانون من 12٢التحفظية المشار إليها في المادة 

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الردعوى الجنائيرة 

 أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة ولا يحت  عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ 

من  12٢المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 

هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن 

  سجل.حق الاطلاع على هذا ال

 (:١٤٥المادة )
مرن هرذا  12٢للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشرار إليهرا فري المرادة  يجوز  

أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية  القانون

الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زو  المتهم وأولاده القصرر، إذا ثبرت  بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي

 أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

 (:١٤٦المادة )
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلرى المحكمرة، دون قضرائها برالرد فري الجررائم 

مرن  115، 112مكررراً فقررة أولرى،  11٢فقرة أولى وثانية ورابعة،  11٢، 110في المواد  المنصوص عليها

 قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فري مواجهرة الورثرة والموصرى لهرم، وكرل مرن أفراد فائردة جديرة مرن الجريمرة  

 ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

 ب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.ويجب أن تند
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 (: ١٤٧المادة )
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيرق المخرتص، 

هرا برالحبس أن يصردر أمرراً مسربباً بمنرع عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فري جنايرة أو جنحرة معاقرب علي

المتهم من السفر خار  البلاد أو بوضع اسمه على قروائم ترقرب الوصرول لمردة سرنة قابلرة للتجديرد لمردة أو لمردد 

أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن 

 يقضى به من عقوبات.

نائب العام أو مرن يفوضره مرن تلقراء نفسره أو بنراء علرى طلرب كرل ذي شرأن أن يصردر أمرراً مسربباً ويجوز لل

بالإدرا  على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ علريهم، والمتهمرين 

 متهم.والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاك

 (:١٤٨المادة )
يجرروز للممنرروع مررن السررفر، وللمرردر  علررى قرروائم ترقررب الوصررول أو وكيلرره أن يررتظلم مررن هررذا الأمررر أمررام 

 المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في ررفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.

 أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدرا  قبل مضي ثلاثة 

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتراب المحكمرة الجنائيرة المختصرة، وعلرى رئريس المحكمرة أن يحردد جلسرة 

لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمرة أن تفصرل فري الرتظلم خرلال مردة لا تجراوز خمسرة 

به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولهرا فري سربيل عشر يوماً من تاريخ التقرير 

 ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن. 

 (:١٤٩المادة )
يجوز لسلطة التحقيق مصردرة الأمرر ابترداءً فري كرل وقرت العردول عرن الأمرر الصرادر منهرا، كمرا يجروز لهرا 

 فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك. التعديل

وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم 

لرابعرة تصرريحاً للسرفر إلرى دولرة أو الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجرة ا

 دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصردور قررار برأن لا وجره لإقامرة الردعوى الجنائيرة أو بصردور 

 فيها بالبراءة أيهما أقرب. نهائيحكم 
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 عشر فصل الحاديال
 انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

 (: ١٥١المادة )
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك، وتأمر بالإفرا  عن المتهم 

ت، إلا المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايا

 من المحامي العام أو من يقوم مقامه.

 ً  يشتمل على الأسباب التي بني عليها.أن و ،ويجب أن يكون الأمر مكتوبا

ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه ومهنتره، ورقمره القرومي أو رقرم وثيقرة سرفره، 

 ا القانوني.وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة المنسوبة إليه ووصفه

ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته 

 جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.

 (:١٥١المادة )
ثة أشهر التالية في مدة الثلا من هذا القانون 152للنائب العام أن يلغي الأمر المُشار إليه في المادة يجوز 

أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في  أول درجةجنايات محكمة د صدر قرار من لصدوره، ما لم يكن ق

 ررفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.

 (:١٥٢المادة )
لى المحكمة الجزئية إالدعوى دلة على المتهم كافية رفعت ن الأأن الواقعة جنحة، وأذا رأت النيابة العامة إ

و ريرها من طرق النشر عدا أصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف تالمخ

 فراد الناس.أالجنح المضرة ب

 من هذا القانون. ٣1مام المحكمة الجزئية المختصة، مع مراعاة حكم المادة أويكون تكليف المتهم بالحضور 

 (:١٥٣المادة )
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع يجب 

الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في 

 المواعيد المقررة.

 (:١٥٤المادة )
و ريرها من طرق النشر أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أجناية  ن الواقعةأذا رأت النيابة العامة إ

ول درجة، وتعلن المتهم ألى محكمة جنايات إدلة كافية ترفع الدعوى فراد الناس، وان الأأعدا الجنح المضرة ب

 .ليها فوراً إوراق حالتها، وتوسل الأإبأمر 
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 (:١٥٥المادة )
تها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحال

درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع 

ل شهوده أقوا بمضمونالظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة 

ً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة  وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا

جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة 

 لتالية لصدوره.إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام ا

 (:١٥٦المادة )
فروراً، وإذا طلرب محرامي المرتهم أجرلاً للاطرلاع  الاسرتئنافيرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة 

عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب، حترى يتسرنى 

 من هذا القلم. له الاطلاع عليه من رير أن ينقل

مرن  155على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدر  أسماؤهم في القائمة المُشار إليها في المرادة يجب و

هذا القانون على يد محضر، بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان، وإيرداع 

 مصاريف انتقال الشهود.

 (:١٥٧المادة )
حقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة تحال جميعاً إذا شمل الت

بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فرإذا كانرت الجررائم مرن اختصراص محراكم مرن درجرات 

 مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

ى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعو

الجرائم من اختصاص محاكم عادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم 

 أمام المحاكم العادية، ما لم ينص القانون على رير ذلك.

 (:١٥٨المادة )
بة العامة المختص في القرار أو الأمر الصادر من هذا القانون، يفصل عضو النيا 1٢0مع مراعاة المادة 

ً أو الإفرا  عنه أو في  الجناياتبالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة  في استمرار حبس المتهم احتياطيا

القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفر  عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر الإحالة، فإذا قبض 

 على المحكمة المختصة. ثمانية وأربعين ساعةعرضه خلال عليه تعين 

 (:١٥٩المادة )
إذا حد  بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم 

 بإجرائها، وتقدم المحضر إلى المحكمة.

 (:١٦١المادة )
مكرراً (أم من  11٨بينة في الفقرة الأولى من المادة يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال الم

 قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.
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 (:١٦١المادة )
قيق، إلا إذا ظهرت أدلرة الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التح

 ل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.دة قبجدي

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التري تحمرل أدلرة أخررى لرم تعررض علرى النيابرة 

 العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت رير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

 عشر ىالثانالفصل 
 استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

 (:١٦٢المادة )
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى،  استئنافللمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية يجوز 

نره أثنراء صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحرد رجرال الضربط لجريمرة وقعرت م مالم يكن

 من قانون العقوبات. 10٢ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة  أدية وظيفته أو بسببهات

 بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر. ويحصل الاستئناف

لرى محكمرة منعقدة في ررفة المشورة في مواد الجنايات، وإأول درجة جنايات إلى محكمة  ويرفع الاستئناف

 الجنح المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة في مواد الجنح.

 معينرةإلرى النيابرة العامرة وعلى ررفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الردعوى أن تعيرد القضرية 

 مختصة.الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة ال

 وتكون القرارات الصادرة من ررفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

 (:١٦٣المادة )
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصراص ولا يوقرف الاسرتئناف سرير التحقيرق يجوز 

 ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها. ويكون ميعاد استئناف 

 (:١٦٤المادة )
للمرتهم أن يسرتأنف الأمرر الصررادر بحبسره احتياطيراً أو بمرد مرردة الحربس، وللنيابرة العامرة إذا اسررتلزمت يجروز 

 ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفرا  عن المتهم المحبوس احتياطياً.

 (:١٦٥المادة )
 ستئناف الأوامر الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.يكون ا

 (:١٦٦المادة )
، ويجرب مرن تراريخ صردوره يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفرا  المؤقت أربعاً وعشررين سراعة

المرتهم فري أي وقرت، فرإذا  الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعره، ويكرون اسرتئناف

صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثرين يومراً مرن 

 تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.



٢٢ 

 (:١٦٧المادة )
صرادراً مرن يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة إذا كان الأمرر المسرتأنف 

القاضرري الجزئرري بررالحبس الاحتيرراطي أو بمررده أو بررالإفرا ، فررإذا كرران الأمررر صررادراً مررن تلررك المحكمررة، يرفررع 

الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في ررفة المشورة، وإذا كان صرادراً مرن محكمرة جنايرات أول 

 .المستأنفة الجناياتدرجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة 

 (:١٦٨المادة ) 

، يرفررع الاسررتئناف أمررام محكمررة الجررنح  مررن هررذا القررانون فرري ريررر الحررالات المشررار إليهررا فرري المررواد السررابقة

 المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة.

 (:١٦٩المادة )
ين سراعة أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفرا  المؤقرت، خرلال ثمران وأربعر استئنافيتعين الفصل في 

 على قرار الإفرا  المؤقت. الاستئناف، وإلا وجب الإفرا  عن المتهم إذا كان الاستئنافمن تاريخ رفع 

وتخرتص دائررة أو أكثرر مرن دوائرر المحكمرة الابتدائيررة أو محكمرة الجنايرات بردرجتيها لنظرر اسرتئناف أوامررر 

 ة.الحبس الاحتياطي أو الإفرا  المؤقت المشار إليهما في هذه الماد

 وتكون القرارات الصادرة من ررفة المشورة في شأن نظر استئناف مدد الحبس نهائية.

 (:١٧١المادة )
ينفذ الأمر الصادر بالإفرا  المؤقت عن المرتهم المحبروس احتياطيراً مرا لرم تسرتأنفه النيابرة العامرة فري الميعراد 

 .من هذا القانون 1٣٣المنصوص عليه في المادة 

، 100تصة بنظر الاستئناف، أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المرادتين للمحكمة المخيجوز و

 من هذا القانون. 10٢

 وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفرا  فوراً.

  (:١٧١المادة )
يرة عرن الأمرر الصرادر برأن لا وجره لإقامرة الردعوى إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدن

جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه لصرالح المرتهم بالتعويضرات الناشرئة عرن رفرع الاسرتئناف إذا 

 كان لذلك محل.

 الباب الرابع
 التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

 الفصل الأول
 تعيين قاض للتحقيق

 (:١٧٢مادة )
العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة  إذا رأت النيابة

بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 

عامة للمحكمة أو من المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية ال

تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون ريره 

 بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.



٢2 

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو 

وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية  أحد رجال الضبط بجريمة

 إصدار قرار بهذا الندب.

إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من  قرار الندبوتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه 

 هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

 (:١٧٣مادة )
زير العردل أن يطلرب مرن محكمرة الاسرتئناف نردب قراض لتحقيرق جريمرة معينرة أو جررائم مرن نروع يجوز لو

معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كرل عرام قضرائي، وفري 

 العمل.هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون ريره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته 

 (:١٧٤مادة )
أن ينتهري مرن التحقيرق  من هذا القانون 1٧٢، 1٧0على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين  يجب

فرإذا ضررورات يسرتلزمها التحقيرق، خلال مردة لا تجراوز سرتة أشرهر مرن وقرت مباشررته، إلا إذا حرال دون ذلرك 

العرررض علررى الجمعيررة العامررة أو مررن  يررق المنرردوبوجررب علرري قاضررى التحق اسررتلزم التحقيررق تجرراوز هررذه المرردة

لتحقيرق وإذا لرم يسرتلزم ا، لتجديرده مردة لا تجراوز سرتة أشرهر، تفوضه في إصدار قررار النردب، بحسرب الأحروال

، نردبت الجمعيرة العامرة أو مرن حقيرق المنردوب إجرراءات عررض الردعوىأو خرالف قاضري التتجاوز هرذه المردة 

 تحقيق.تفوضه قاضياً آخر لاستكمال ال

 (:١٧٥مادة )
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من 

 النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 الفصل الثاني
 مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه

 (:١٧٦مادة )

الإخرلال بمرا ورد فري شرأنه نرص خراص فري هرذا الفصرل، يباشرر قاضري التحقيرق اختصاصره طبقراً  مع عردم

 للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

 (:١٧٧مادة )

أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون  إذامن هذا القانون  1٧2الإخلال بأحكام المادة  مع عدم

 ريره بتحقيقها.



٢5 

 (:١٧٨) مادة

لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين يجوز 

 أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

 ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.

اءات خار  دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمرة لاتخاذ إجراء من الإجر كانت هناك حاجةوله إذا 

 الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي 

 طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

 قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.ويجب على 

 (:١٧٩مادة )
يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها ريره لإجرراء بعرض أعمرال التحقيقرات أن يبرين 

 المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.

مل آخر من أعمال التحقيق أو أن يسرتجوب المرتهم فري الأحروال التري يخشرى فيهرا وللمندوب أن يجري أي ع

 فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

 (:١٨١مادة )

 يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.

 (:١٨١مادة )

 لقاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.يكون 

  (:١٨٢مادة )
مرن هرذا  ٨٧تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمرادة 

 القانون.

 (:١٨٣مادة )

دية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحررر إليره يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأ

ويجوز له أن  ،هجني خمسمائةوإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع ررامة لا تجاوز 

 يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

 (:١٨٤مادة )

حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إذا 

إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقروال النيابرة العامرة، كمرا يجروز إعفراؤه بنراء علرى طلرب يقردم منره إذا لرم يسرتطع 

 الحضور بنفسه.



٢٣ 

 (:١٨٥مادة )

عليره القاضري فري الجرنح  داء الشهادة أو عن حلف اليمرين، يحكرمأ إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن

 .هبعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفى جني والجنايات

 ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

 (:١٨٦مادة )

ور تسرمع شرهادته فري محرل وجروده، فرإذا انتقرل القاضري إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعره مرن الحضر

شرهر أو بالغرامرة  لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز لره أن يحكرم عليره برالحبس مردة لا تزيرد علرى

 لفى جنيه.أالتي لا تجاوز 

 (:١٨٧مادة )

من هرذا  1٨٣، 1٨5، 1٨٢يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد 

 القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

 (:١٨٨مادة )

للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف علرى مرا جررى فري التحقيرق، علرى ألا يترترب يجوز 

 على ذلك تأخير السير فيه.

 (:١٨٩مادة )

وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يررون تقرديمها أثنراء  للنيابة العامةيجوز 

 التحقيق.

 (:١٩١مادة )

يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين سراعة فري الردفوع والطلبرات المقدمرة إليره، ويبرين الأسرباب التري 

 يستند إليها.

 (:١٩١مادة )

 م بهرالنيابة العامة، وعليهرا أن تعلرنهمواجهة الخصوم تبلغ إلى ا إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في

 خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

 (:١٩٢مادة )

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فروراً المرتهم المقبروض عليره، وإذا تعرذر ذلرك يرودع فري أحرد مراكرز 

يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، و

فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامرة، وعليهرا 

أن تطلب في الحال من قاضري التحقيرق اسرتجوابه، وعنرد الاقتضراء تطلرب ذلرك مرن القاضري الجزئري أو رئريس 

 اض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.المحكمة، أو أي ق



٢٧ 

 (: ١٩٣مادة )
الجهرة التري التي يجرى التحقيق فيهرا، يرسرل إلرى النيابرة العامرة ب المحكمةإذا قبض على المتهم خار  دائرة 

ة أن تتحقرق مرن جميرع البيانرات الخاصرة بشخصره، وتحيطره علمراً بالواقعر قبض عليه فيها، وعلى النيابرة العامرة

 .وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختصالمنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، 

بذلك، وعليه أن  قاضي التحقيقإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر و

 يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.

 (:١٩٤مادة )

 لتحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.يجب على قاضي ا

 (:١٩٥مادة )

للنيابررة العامررة أن تطلررب مررن قاضرري التحقيررق فرري أي وقررت حرربس المررتهم احتياطيرراً أو إخضرراعه لأحررد يجرروز 

 .من هذا القانون 11٢التدابير المنصوص عليها في المادة 

 (:١٩٦مادة )

، ينتهري الحربس الاحتيراطي أو التردبير حتمراً مرن هرذا القرانون 102مراعاة حكم الفقررة الثانيرة مرن المرادة مع 

بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً 

سة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحي  لا تزيد كل منها على خم

 وأربعين يوماً.

فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة 

 .من هذا القانون 102، 10٢الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين 

 (:١٩٧مادة )

تحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يرأمر بعرد سرماع أقروال لقاضي اليجوز 

 النيابة العامة بالإفرا  عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

لمسرتأنفة منعقردة فري فإذا كان الأمرر برالحبس الاحتيراطي أو التردبير صرادراً مرن محكمرة الجنايرات أو الجرنح ا

ررفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفرا  السابق صدوره مرن قاضري التحقيرق، فرلا يجروز 

صرردور أمررر بررالإفرا  خررلال المرردة الترري صرردر بهررا الأمررر بررالحبس أو بإنهرراء الترردبير إلا مررن أي منهمررا، بحسررب 

 الأحوال.

 (:١٩٨مادة )

راق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقردم لره طلباتهرا كتابرة خرلال يرسل قاضي التحقيق الأو

 ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

خ لررديهم مررن أقرروال خررلال ثلاثررة أيررام مررن ترراري مررا لإبررداءوعلررى قاضرري التحقيررق أن يخطررر برراقي الخصرروم 

 إخطارهم.



٢٨ 

 (:١٩٩مادة )

إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامرة الردعوى الجنائيرة، يصردر أمرراً مكتوبراً برذلك، ويفرر  عرن المرتهم 

 أو بإنهاء التدبير. ،المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر

علرى طلرب النيابرة  ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجره لإقامرة الردعوى الجنائيرة لعردم الأهميرة إلا بنراء

 العامة.

 ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون 

 الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 (:٢١١مادة )

 إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يرأمر بإحالتهرا إلرى المحكمرة الجزئيرة

المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمرة مرن الجرنح التري تقرع بواسرطة الصرحف أو ريرهرا مرن طررق النشرر عردا 

 فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجةالجنح المضرة بأفراد الناس، 

 تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فإذا

 (:٢١١مادة )

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصرة أن تقروم بإرسرال يتعين 

بالحضرور أمرام المحكمرة فري أقررب جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خرلال ثلاثرة أيرام، وبرإعلان الخصروم 

 جلسة وفي المواعيد المقررة.

 (:٢١٢مادة )
أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو ريرها من طرق النشرر إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية 

، جرةأول دروأن الأدلة على المتهم كافيرة يحيرل الردعوى إلرى محكمرة جنايرات عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، 

 ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

 (:٢١٣مادة )

، 115، 12٧تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكرام المنصروص عليهرا فري المرواد 

 من هذا القانون. 152

 (:٢١٤مادة )
 ء على طلب النيابة العامة.من هذا القانون إلا بنا 1٣1لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة 
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 الفصل الثالث

 استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق

 (:٢١٥مادة )

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامرر التري يصردرها قاضري التحقيرق سرواء مرن يجوز 

 تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.

 (:٢١٦مادة )

 لأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس.يجوز للمتهم أن يستأنف ا

 (:٢١٧مادة )

يجوز للمتهم وللمدعي برالحقوق المدنيرة اسرتئناف الأوامرر الصرادرة مرن قاضري التحقيرق برأن لا وجره لإقامرة 

ط الردعوى إلا إذا كران الأمررر صرادراً فرري تهمرة موجهرة ضررد موظرف عررام أو مسرتخدم عرام أو أحررد رجرال الضررب

م مرن 10٢لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (

 قانون العقوبات.

 (:٢١٨مادة )

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. يجوز 

 تصاص بطلان إجراءات التحقيق.ولا يترتب على القضاء بعدم الاخ

 (:٢١٩مادة )

يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل، عشرة أيام من تاريخ إعرلان النيابرة العامرة وبراقي 

مرن هرذا القرانون فيكررون ميعراد اسرتئنافها علرى النحررو  02٣الخصروم بهرا، عردا الحررالات المشرار إليهرا فري المررادة 

 من هذا القانون. 1٣٣المقرر بالمادة 

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلرم الكتراب ويتبرع فري شرأن إجراءاتره ونظرره والفصرل فيره القواعرد والأحكرام 

 المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 الكتاب الثانى
 المحاكم

 الأولالباب 
 الاختصاص

 ولالفصل الأ
 نائية فى المواد الجنائيةاختصاص المحاكم الج

 (:٢١١مادة )
بمقتضى القرانون جنحرة عردا الجرنح التري تقرع بواسرطة الصرحف أو  تعد واقعةتحكم المحكمة الجزئية في كل 

 ريرها من طرق النشر على رير الأفراد.

 (:٢١١مادة )
سرطة الصرحف أو بمقتضى القرانون جنايرة وفري الجرنح التري تقرع بوا واقعة تعدتحكم محكمة الجنايات في كل 

ريرها مرن الجررائم الأخررى التري يرنص القرانون ، وفى ريرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس

  على اختصاصها بها.
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 (:٢١٢مادة )
  الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. يحدد

 (:٢١٣مادة )
 يمة في حالة الشروع وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.تعتبر الجر

 وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

 وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

في الخار  جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل  إذا وقعتو

أمام محكمة جنايرات أول درجرة بردائرة محكمرة إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات 

 وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية. استئناف القاهرة

 لفصل الثانىا
 فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية لمحاكم الجنائيةاختصاص ا

 (:٢١٤مادة )
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمرة أمرام المحراكم الجنائيرة 

 لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 (:٢١٥مادة )
سائل التي يتوقف عليها الحكم في الردعوى الجنائيرة المرفوعرة تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع الم

  أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  (:٢١٦مادة )

الردعوى إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقرف 

  .الأخُرىالأولى حتى يتم الفصل في الجنائية 

 (:٢١٧مادة )
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة 

حسب الأحوال أجرلاً لرفرع بلمدعي بالحقوق المدنية المجنى عليه أو االجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو 

 المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

 ى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.ولا يمنع وقف الدعو

 (:٢١٨مادة )
ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص،  من هذا القانون 01٧إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 

 يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

 ر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخ

 (:٢١٩مادة )
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل رير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طررق الإثبرات المقرررة 

 .في القانون الخاص بتلك المسائل
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 الفصل الثالث
 تنازع الاختصاص

 (: ٢٢١مادة )

دة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهترين مرن جهرات التحقيرق أو الحكرم ترابعتين إذا قدمت دعوى عن جريمة واح

لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيراً اختصاصرها أو عردم اختصاصرها وكران الاختصراص منحصرراً 

  الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية. تحديدفيهما، يرفع طلب 

 (:٢٢١مادة )

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين 

 تحديرردابترردائيتين أو مررن محكمتررين مررن محرراكم الجنايررات أو مررن محكمررة عاديررة ومحكمررة اسررتثنائية يرفررع طلررب 

  المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

 (:٢٢٢مادة )

المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشرفوعة برالأوراق  تحديدفي الدعوى تقديم طلب لكل من الخصوم يجوز 

  المؤيدة لهذا الطلب.

 (:٢٢٣مادة )

 .بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتابالمحكمة تأمر 

فري مردة  مالهمذكرة برأقو واعليها، ويقدم واليطلعويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق 

بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشرأنها الطلرب،  مالعشرة الأيام التالية لإعلانه

 المحكمة رير ذلك. ىما لم تر

 (:٢٢٤مادة )

محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في  تحدد

الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قرد صردرت مرن المحراكم الأخررى التري قضرت 

 بإلغاء اختصاصها.

 (:٢٢٥مادة )

إذا رفض الطلب، يجروز الحكرم علرى الطالرب إذا كران مرن ريرر النيابرة العامرة، بغرامرة لا تتجراوز خمسرمائة 

 جنيه.
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 انىـــــاب الثــــالب
 محاكم الجنح

 ولل الأـــــــــــصالف
 علان الخصومإ

 (:٢٢٦مادة )
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من ق بل أحد أعضاء النيابة العامة 

أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المسرتأنفة منعقردة فري ررفرة 

 المشورة.

الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابرة العامرة وقبرل  ويجوز

ف خصرمه مباشررة يرالمحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنيرة أن يرفرع الردعوى إلرى المحكمرة بتكل

ه لإقامرة الردعوى الجنائيرة ولرم بالحضور أمامها إذا صدر أمر مرن قاضري التحقيرق أو النيابرة العامرة برأن لا وجر

يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في ررفة 

إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مسرتخدم عرام أو أحرد رجرال الضربط لجريمرة وقعرت منره ، أو المشورة

 .من قانون العقوبات 10٢لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة  أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما

وفرري جميررع الأحرروال لا يجرروز رفررع الرردعوى لوقررف أو مصررادرة الأعمررال الفنيررة والأدبيررة والفكريررة أو ضررد 

 مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
 (:٢٢٧مادة )

لسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح ريرر يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الج

، وذلرك بنراء علرى طلرب النيابرة العامرة أو المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجاريرة المسافةمواعيد 

 المدعي بالحقوق المدنية.

كان أجنبياً، وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا 

 والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

أن يكرون  ،وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسراً احتياطيراً فري إحردى الجرنح ،ويجوز في حالة التلبس

 التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد

  .من هذه المادة المقرر بالفقرة الأولى

 (:٢٢٨مادة )
مرن هرذا  ٧1تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانيرة مرن المرادة 

 القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيلره وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في 

 أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزوا  والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسرلطة الإداريرة الترابع لهرا آخرر محرل معلروم لره. ويعتبرر 

 خر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.المكان الذي وقعت فيه الجريمة آ
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 (: ٢٢٩مادة )
من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المرذكورين  00٨إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 

في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضرر 

أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهراتف المحمرول المثبرت ببيانرات رقمره  خلال

القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 

 ن.من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخر  مطبوع لنص رسالة الإعلا 0٢2

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسرالة، أو إذا لرم يوجرد هراتف محمرول 

مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة 

ن المعلرن إليره فري دائرتره، بحسرب الأحروال، إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الرذي يقرع مروط

 وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً،  يجبو

 مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

لمحضرر أن يحررر محضرراً برالإجراءات التري اتبعهرا يرفرق بره صرورة مرن الإعرلان يررودع يجرب علرى ا كمرا

بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من 

 سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.

 (:٢٣١مادة )
علانرات الهاتفيرة يتبرع وزارة العردل يخرتص بالاسرتعلام مرن قطراع ينشأ بدائرة كل محكمة جزئيرة، مركرزاً للإ

الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في 

رسرال قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مرع مقتضريات الأمرن القرومي وسررية قواعرد البيانرات القوميرة، وإ

 الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

 52مرن القرانون رقرم  15ويقدر القاضي المختص الرسم المسرتحق علرى الإعرلان الهراتفي وفقراً لحكرم المرادة 

ن يحكرم عليره بشرأن الرسروم القضرائية ورسروم التوثيرق فري المرواد المدنيرة، علرى أن يلرزم بأدائره مر 1522لسنة 

 بالمصاريف الجنائية.

للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد  المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادةويخصص الرسم 

 البيانات اللازمة.

 (:٢٣١مادة )
 يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

 نة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.تاريخ اليوم، والشهر، والس -

 بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها. -

 اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. -

اسم المعلن إليره، ولقبره، ومهنتره أو وظيفتره، وموطنره فرإن لرم يكرن موطنره معلومراً وقرت الإعرلان فرآخر  -

 موطن كان له.

 راء المعلن بشأنه.تاريخ ومكان انعقاد الإج -

 اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام. -

 توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعاً مقروءاً. -

ويصرردر قرررار مررن وزيررر العرردل، بالتنسرريق مررع الرروزير المخررتص بتحديررد آليررة إثبررات تسلسررل الإعلانررات  -

 حقق من وصولها.الهاتفية، وكيفية الت
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 (:٢٣٢مادة )
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصره، وتفهيمره مرا تضرمنته فري حضرور مردير 

العمومي أو مدير مركز الإصرلاح الجغرافري أو مرن يقروم مقامهمرا، وإذا أبردى النزيرل  والتأهيل الإصلاح مركز

وجررب إرسررالها إليرره بكترراب موصررى عليرره، وإثبررات هررذه رربررة فرري إرسررال صررورة الإعررلان إلررى شررخص معررين 

 .في سجل خاص يعد لهذا الغرض الإجراءات

وتفهيمره مرا ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسركرية بتسرليم الأوراق المطلروب إعلانهرا إليره بشخصره، 

ال صورة الإعلان إلرى وإذا أبدى النزيل رربة في إرس بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة،تضمنته 

فرري سررجل خرراص يعررد لهررذا  شررخص معررين وجررب إرسررالها إليرره بكترراب موصررى عليرره، وإثبررات هررذه الإجررراءات

 .الغرض

 (:٢٣٣مادة )
 للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة. يجوز

 الفصل الثاني
 حضور الخصوم

 (:٢٣٤مادة )
ة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه مُوكَل، وإذا لم يكن لره محرام فري الجرنح التري يجب على المتهم في جنح

مع عدم الإخلال بما للمحكمة مرن  وذلكيجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، 

 الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

 (:٢٣٥مادة )
ون في اليوم المبرين بورقرة التكليرف بالحضرور بشخصره، إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القان

، إلاّ إذا كانت ورقة التكليرف بالحضرور طلاع على الأوراقالحكم في ريبته بعد الا أو لم يحضر وكيل عنه جاز

م مرن هرذا القرانون، ٧1قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولرى والثانيرة مرن المرادة (

 ، فيعتبر الحكم حضورياً. ة أنه لا مبرر لعدم حضورهوتبين للمحكم

الردعوى إلرى جلسرة تاليرة وترأمر بإعرادة إعرلان الخصرم فري ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم ريابيراً أن تؤجرل 

موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبرر الحكرم حضرورياً، فرإذا لرم 

 يله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.يحضر هو أو وك

 (:٢٣٦مادة )
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو رادر الجلسة بعد 

الجلسرات التري تؤجرل إليهرا الردعوى  ذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في

 .تقبله المحكمةن يقدم عذراً دون أ

 (:٢٣٧مادة )
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخرر رررم تكلريفهم 

بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فري موطنره مرع 

 . بالنسبة لهمر في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضو
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 (:٢٣٨مادة )
مررن هررذا القررانون الترري يعتبررر فيهررا الحكررم  0٢٧، 0٢٣، 0٢5فرري الأحرروال المنصرروص عليهررا فرري المررواد 

 حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

 (:٢٣٩مادة )
الجلسة التي صدر فيها الحكرم عليره فري ريبتره، وجرب إعرادة نظرر الردعوى فري إذا حضر الخصم قبل انتهاء 

 حضوره.

 الفصل الثالث
 حفظ النظام في الجلسة

 (:٢٤١المادة )
وله في سبيل ذلرك أن يخرر  مرن قاعرة الجلسرة مرن يخرل بنظامهرا،  الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ضبط

ى الفرور بحبسره أربعراً وعشررين سراعة أو بتغريمره خمسرمائة فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم عل

جنيه ويكون حكمها بذلك رير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمرة كران لهرا 

 أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ل انتهراء الجلسرة أن ترجرع عرن الحكرم أو القررار الرذي تصردره بنراء علرى الفقررة للمحكمرة إلرى مرا قبريجوز و

 الأولى من هذه المادة. 

 (:٢٤١مادة )
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الردعوى علرى المرتهم فري الحرال، وتحكرم فيهرا 

 بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ع الدعوى فري هرذه الحالرة علرى شركوى أو طلرب، إذا كانرت الجريمرة مرن الجررائم المنصروص ولا يتوقف رف

من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلرى  12، ٨ ،٢عليها في المواد 

 من هذا القانون. 15النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 

 ر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.وفي جميع الأحوال يحر

 (:٢٤٢مادة )

مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحرامي أثنراء قيامره بواجبره فري 

ئيراً يحررر رئريس الجلسرة الجلسة وبسببه ما يجروز اعتبراره تشويشراً مخرلاً بالنظرام، أو مرا يسرتدعي مؤاخذتره جنا

 محضراً بما حد .

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته 

 جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

التري وقرع فيهرا الحراد  أو أحرد أعضرائها عضرواً فري لا يجروز أن يكرون رئريس الجلسرة  وفي جميع الأحروال

 الهيئة التي تنظر الدعوى.

 (:٢٤٣مادة )
 كون نظرها وفقا للقواعد العادية.قم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يالجرائم التي تقع في الجلسة ولم تُ 
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 الفصل الرابع
 تنحى القضاة وردهم عن الحكم

 (:٢٤٤مادة )
يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام  يمتنع على القاضي أن

في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المردافع عرن أحرد مرن الخصروم، أو أدى 

 فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

أو كران  ذا كان قد قام في الدعوى بعمل مرن أعمرال التحقيرق أو الإحالرةأن يشترك في الحكم إ كما يمتنع عليه

، أو أن يشررترك فرري الحكررم فرري الطعررن إذا كرران الحكررم المطعررون فيرره قررد أصرردر فيهررا قررراراً بررالمنع مررن التصرررف

 صادراً منه.

 (:٢٤٥مادة )
، وفي سائر حالات انونمن هذا الق 022المادة للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في  يجوز

 الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

 ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

  ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 (:٢٤٦مادة )
رد أن يصرررح للمحكمررة لتفصررل فرري أمررر تنحيرره فرري ررفررة يتعررين علررى القاضرري إذا قررام سرربب مررن أسررباب الرر

المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمرة 

 الجنح المستأنفة منعقدة في ررفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

ي إذا قامت لديره أسرباب يستشرعر منهرا الحرر  مرن نظرر وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاض

  الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

 (:٢٤٧مادة )
 يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 وال فترة المحاكمة.ويكون الرد لمرة واحدة ط

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد 

 طلبات الرد.

 ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

رة آلاف جنيه، إذا تبين ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عش

 لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على 

 أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
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 الفصل الخامس
 المدنية بالحقوق دعاءالا

 (:٢٤٨مادة )
لمن لحقره ضررر شخصري مباشرر مرن الفعرل المسربب للجريمرة، محقرق الوقروع، حرالاً أو مسرتقبلاً، أن  يجوز

يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانرت عليهرا حترى صردور 

 منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل

ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يرد محضرر، أو بطلرب فري 

 الجلسة إذا كان الخصم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.

هذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائيرة إلرى المحكمرة تشرمل فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية ب

 الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المردعي برالحقوق المدنيرة ترأخير الفصرل فري الردعوى الجنائيرة، وإلا حكمرت 

 المحكمة بعدم قبول تدخله. 

 (:٢٤٩مادة )
ن يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له م

له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب  تحددالدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن 

  على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

 (:٢٥١مادة )
الجريمة إذا كان بالغاً إحدى وعشرين عامراً، وعلرى مرن ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم ب

مرن  تحردديمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية، فإن لرم يكرن لره مرن يمثلره، وجرب علرى المحكمرة أن 

 من هذا القانون. 025يمثله طبقاً للمادة 

 ن فعل المتهم.ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية ع

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكرن فري الردعوى مردعً بحقروق مدنيرة، للحكرم 

 عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجروز أمرام المحرراكم الجنائيرة أن ترفرع دعرروى الضرمان، ولا أن يرردخل فري الردعوى ريررر المردعى علرريهم 

  مسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.بالحقوق المدنية وال

 (:٢٥١مادة )
 دخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.تللمسئول عن الحقوق المدنية أن ي يجوز

  وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
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 (:٢٥٢مادة )
عي برالحقوق المدنيرة والمسرئول عنهرا أن يعرين لره موطنرًا مخترارًا فري يجب على كل من المجني عليره والمرد

البلدة الكرائن فيهرا مقرر المحكمرة التري يجرري فيهرا التحقيرق، أو أن يعرين رقرم هراتف محمرول أو بريرداً إلكترونيراً 

 لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبرين بهرا، 

أو كان البيان ناقصًا أو رير صحيح، أو طرأ تغيير على ما عينه من بيانات ولم يخطر بها، فيكون الإعلان فري 

 قلم الكتاب صحيحًا.

 (:٢٥٣مادة )
المدنية إلا بعد أداء الرسروم القضرائية وإيرداع الأمانرة التري تقردرها النيابرة العامرة أو  لا يقبل الادعاء بالحقوق

 قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وريرهم. 

 (:٢٥٤مادة )
ن يعارض في الجلسة في قبرول المردعي لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أيجوز 

بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية رير جائزة أو رير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع 

  وال الخصوم.قأ

 (:٢٥٥المادة )
دعراء بعدم قبول المردعي برالحقوق المدنيرة مرن الا النيابة العامة أو قاضي التحقيقلا يمنع القرار الصادر من 

 مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

بقبررول المرردعي بررالحقوق المدنيررة لا يلررزم المحكمررة  النيابررة العامررة أو قاضرري التحقيررقوالقرررار الصررادر مررن 

  المرفوعة أمامها الدعوى.

 (:٢٥٦المادة )
تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمرام المحكمرة التري تنظرر يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه ل

 الدعوى الجنائية.

وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسرئول عرن الحقروق المدنيرة المنصروص عليهرا فري هرذا 

  القانون.

 (:٢٥٧المادة )
قضي بالتقادم الدعوى المدنية ومع ذلك لا تن المدني،تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون 

والتي تقع بعد تاريخ العمل من هذا القانون  1٧الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 به.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسربب مرن الأسرباب الخاصرة بهرا فرلا ترأثير لرذلك فري سرير الردعوى 

  المدنية المرفوعة معها.
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 (:٢٥٨ادة )الم
لرزم بردفع المصراريف بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فري أيرة حالرة كانرت عليهرا الردعوى، ويُ  يجوز للمدعي

 السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

بطريرق الادعراء  ومرع ذلرك إذا كانرت الردعوى قرد رفعرت الجنائيرة،ولا يكون لهذا الترك ترأثير علرى الردعوى 

المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنيرة تاركراً دعرواه، الحكرم بتررك 

 الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

عرل أمرام ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسره فري الادعراء مردنياً عرن ذات الف

 المحكمة الجنائية.

 (: ٢٥٩المادة )

أو عدم إرسراله لشخصه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه 

 وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

 (:٢٦١المادة )
يرة، يجروز لره أن يرفعهرا أمرام المحراكم إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحراكم الجنائ

 المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

 (:٢٦١المادة )
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنيرة اسرتبعاد المسرئول عرن    

  المدعي. الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب

 (: ٢٦٢المادة )
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، 

 جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

 (:٢٦٣المادة )
المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية  إذا رفعت الدعوى المدنية أمام

 المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.

  على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.

 (:٢٦٤المادة )
 م المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أما

 (:٢٦٥المادة )
للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمرام المحكمرة الجنائيرة بتعرويض الضررر الرذي لحقره بسربب يجوز 

ت وله كذلك أن يقريم عليره لرذات السربب الردعوى المباشررة أمرام ذا ،نية عليه إن كان لذلك وجهرفع الدعوى المد

ويجوز الاسرتغناء عرن  ،ك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامهاوذل ،ة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجهالمحكمة بتهم

 هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.
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 الفصل السادس
 الجلسة الإجراءات فينظر الدعوى وترتيب 

 (:٢٦٦مادة )
ب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر يج

 .بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها

بعرد أخرذ رأي ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانرت إلا بموافقرة كتابيرة مرن رئريس الردائرة 

 النيابة العامة.

 (:٢٦٧مادة )

لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها علرى نحرو 

 رير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

العامرة أو الشرهود أو المتهمرين عنرد ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلرق بالقضراة أو أعضراء النيابرة 

لسرنة  52نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصروص عليهرا فري قرانون مكافحرة الإرهراب الصرادر بالقرانون رقرم 

0215. 

مكرررراً مررن قررانون  1٨٣ويعاقررب كررل مررن يخررالف أحكررام هررذه المررادة بالعقوبررة المنصرروص عليهررا فرري المررادة 

 العقوبات.

 (:٢٦٨مادة )

حد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل يجب أن يحضر أ

 في طلباته.

 (:٢٦٩مادة )
 يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أرلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.

هذه الحالة تستمر ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويو يستدعي ذلك، وفي 

 كن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في ريبته من الإجراءات.مالإجراءات إلى أن ي

 (:٢٧١مادة )

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنتره ومحرل 

ة إليه برأمر الإحالرة أو بورقرة التكليرف بالحضرور علرى حسرب الأحروال، ثرم إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجه

 تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكراب الفعرل المسرند إليره، فرإن اعتررف جراز للمحكمرة الاكتفراء 

وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسرئلة للشرهود مرن  باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود،

النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم مرن المردعي برالحقوق المدنيرة، ثرم مرن المرتهم، ثرم مرن المسرئول عرن 

 الحقوق المدنية.
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 (:٢٧١مادة )

م أولاً، ثرم بمعرفرة المسرئول عرن بعد سماع شهادة شهود الإثبرات يسرمع شرهود النفري ويسرألون بمعرفرة المرته

الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المردعي برالحقوق المدنيرة وللمرتهم 

والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مررة ثانيرة لإيضراح الوقرائع التري أدوا الشرهادة 

 الأسئلة التي وجهت إليهم. عنها في أجوبتهم عن

ويجرروز لكررل مررن الخصرروم أن يطلررب إعررادة سررماع الشررهود المررذكورين لإيضرراح أو تحقيررق الوقررائع الترري أدوا 

 شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود ريرهم لهذا الغرض.

 (:٢٧٢مادة )
لظهرور الحقيقرة، أو  يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه

 تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت رير متعلقة بالدعوى، أو رير جائزة القبول، ويجب عليها أن 

 تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

 هادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.ويجوز لها أن تمتنع عن سماع ش

 (:٢٧٣مادة )

 لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المرتهم لظهرور الحقيقرة، 

 يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

نع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو وإذا امت

 التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

 (:٢٧٤مادة )

بعرد سرماع شرهادة شررهود الإثبرات وشرهود النفري، يجرروز للنيابرة العامرة وللمرتهم ولكررل مرن براقي الخصروم فرري 

 ن يتكلم.الدعوى أ

 وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فري المرافعرة إذا خرر  عرن موضروع الردعوى أو 

 كرر أقواله.

 وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

 (:٢٧٥مادة )

محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صرفحة منره رئريس المحكمرة وكاتبهرا  يجب أن يحرر

 في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبرين بره مرا إذا كانرت علنيرة أو سررية، وأسرماء القضراة والكاترب 

ن عرنهم وشرهادة الشرهود وأقروال الخصروم، وعضو النيابرة العامرة الحاضرر بالجلسرة وأسرماء الخصروم والمردافعي

ويشرار فيرره إلرى الأوراق الترري تليرت وسررائر الإجرراءات الترري تمررت، وتردون برره الطلبرات الترري قردمت أثنرراء نظررر 

 الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، ورير ذلك مما يجري في الجلسة.
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 (:٢٧٦مادة )

فرري القضررايا الخاصررة بالأحرردا  والجرررائم المنصرروص عليهررا فرري الأبررواب الأول يحُكررم علررى وجرره السرررعة 

والثرراني والثرراني مكرررراً والثالرر  والرابررع والرابررع عشررر مررن الكترراب الثرراني مررن قررانون العقوبررات والجرررائم 

من قانون العقوبات إذا وقعرت بواسرطة الصرحف  ٢2٨، ٢2٧، ٢2٣، ٢2٢، ٢20المنصوص عليها في المواد 

 في شأن الأسلحة والذخائر. 1552لسنة  ٢52ون رقم والقان

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فري القضرايا المبينرة برالفقرة الأولرى مرن هرذه المرادة قبرل انعقراد 

المنصروص عليهرا مسرافة الالجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مرواد الجنايرات ريرر مواعيرد 

 .فعات المدنية والتجاريةبقانون المرا

 ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

المحكمة المختصرة وإذا كانرت القضرية  إلىوتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها 

 ديد جلسة في الميعاد المذكور.بتحيقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة  جنايات أول درجةمحكمة  إلىمحالة 

 السابع الفصل 
 الشهود والأدلة الأخرى

 (:٢٧٧مادة )

علن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو يُ 

 البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

لخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجرال السرلطة العامرة، علن طلب حضور الشاهد بناء على طلب اويُ 

، قبرل الجلسرة برأربع وعشررين سراعة مرع الأولرى مرن هرذه المرادةبرالفقرة أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها 

مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعرات المدنيرة والتجاريرة، إلا فري حرال التلربس بالجريمرة، 

ز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحرد رجرال السرلطة فإنه يجو

 .العامة

 (:٢٧٨مادة )

ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة مرنهم يبقرون فري الغرفرة المخصصرة لهرم، ولا يخرجرون منهرا إلا 

يبقررى فرري قاعررة الجلسررة إلررى حررين إقفررال برراب  بررالتوالي لتأديررة الشررهادة أمررام المحكمررة، ومررن تسررمع شررهادته مررنهم

المرافعة، ما لم تررخص لره المحكمرة برالخرو ، ويجروز عنرد الاقتضراء أن يبعرد شراهد أثنراء سرماع شراهد آخرر، 

 وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 (:٢٧٩مادة )

قروال النيابرة العامرة إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليره بعرد سرماع أ

 بدفع ررامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الردعوى لإعرادة تكليفره بالحضرور، ولهرا أن تصردر 

 أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.



5٢ 

 (:٢٨١) ادةم

ن تلقاء نفسه وأبدى أعرذاراً مقبولرة، جراز إعفراؤه مرن أو م مرة أخرىهد بعد تكليفه بالحضور إذا حضر الشا

 الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

لفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الأخرىلم يحضر الشاهد في المرة  وإذا

 ها الدعوى.أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إلي

 (:٢٨١مادة )

إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضرور أن تنتقرل إليره وتسرمع شرهادته بعرد  يجوز للمحكمة

إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهروا للشراهد 

 الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

برالحبس مردة لا تجراوز ذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العرذر جراز لهرا أن تحكرم عليره وإ

 ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.

 (:٢٨٢مادة )
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صردور الحكرم فري الردعوى، جراز لره الطعرن فري حكرم الغرامرة أمرام 

 في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري. المحكمة التي أصدرته،

ويجرروز للشررهود الطعررن فرري الأحكررام الصررادرة بررالحبس أو الغرامررة أمررام المحكمررة الترري أصرردرته، فرري هيئررة 

 مغايرة.

 (:٢٨٣مادة )

ا  العظيم أن يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أأقسم ب

 أشهد بالحقأ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

 ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

 (:٢٨٤مادة )

القانون فيها بذلك، حكرم عليره إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في رير الأحوال التي يجيز له 

 في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز الفى جنيه.

 وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

 (:٢٨٥مادة )

 لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
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 (:٢٨٦مادة )

ن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربره وأصرهاره إلرى الدرجرة الثانيرة وزوجره يجوز أن يمتنع ع

ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره 

 الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

 (:٢٨٧) مادة

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عرن 

 أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

 (:٢٨٨مادة )

 يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

 (:٢٨٩مادة )

ي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضرر جمرع الاسرتدلالات أو للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التيجوز 

أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسرك الردفاع بسرماع أقروال شراهد الإثبرات، ولرم 

 ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

 (:٢٩١مادة )

ذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى مرن شرهادته التري أقرهرا فري التحقيرق أو مرن إذا قرر الشاهد أنه لم يعد ي

 أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

 وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

 (:٢٩١مادة )

 تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة. يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من

 (:٢٩٢مادة )

 يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.

 (:٢٩٣مادة )

إعلان الخبرراء ليقردموا إيضراحات يجوز للمحكمة من تلقراء نفسرها، أو بنراء علرى طلرب الخصروم، أن ترأمر بر

 بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

 (:٢٩٤مادة )

 إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
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 الفصل الثامن

 دعوى التزوير الفرعية

 (:٢٩٥مادة )

الخصوم، في أية حالة كانت عليها الردعوى، أن يطعنروا برالتزوير فري أيرة ورقرة  ولجميعبة العامة يجوز للنيا

 من أوراق القضية ومقدمة فيها.

 (:٢٩٦مادة )

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله 

دعرراء بررالتزوير، أو إقررراراً كتابيرراً موثقرراً مررن الخصررم مبينرراً فيرره المسررتندات إذا أرفررق بطعنرره ترروكيلاً خاصرراً بالا

 المطعون فيها.

فيهرا الورقرة المطعرون  تحرددويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقريرر بمرذكرة 

 فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

 (:٢٩٧مادة )

امهررا الرردعوى وجهرراً للسررير فرري تحقيررق الادعرراء بررالتزوير، وكرران الفصررل فرري إذا رأت المحكمررة المنظررور أم

الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، 

يفصرل فري إذا تعذر عليها ذلرك، أن تحيرل الأوراق إلرى النيابرة العامرة، وفري هرذه الحالرة توقرف الردعوى إلرى أن 

 الادعاء بالتزوير.

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الردعوى وتحيرل الواقعرة للنيابرة العامرة لاتخراذ 

 شئونها فيها.

 وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

 (:٢٩٨مادة )

ة تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صرحة هرذا الادعراء، يتعرين كل من ادعى بسوء ني

على المحكمة مصدرة الحكم النهائي بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخراذ شرئونها 

 حيالها.

 م من قانون العقوبات.٢2٢مادة (ويعاقب المدعي بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من ال

 :(٢٩٩)مادة 

إذا حكم بتزوير ورقرة رسرمية كلهرا أو بعضرها، ترأمر المحكمرة التري حكمرت برالتزوير بإلغائهرا أو تصرحيحها 

 حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
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 الفصل التاسع: الحكم

 (:٣١١مادة )

لتحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمرع الاسرتدلالات، مرالم يرنص القرانون لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في ا

 على خلاف ذلك.

 (:٣١١مادة )

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن 

 يثبت ما ينفيها.

 (:٣١٢مادة )

تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه علرى أي يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي 

دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحرد المتهمرين أو الشرهود تحرت وطرأة الإكرراه أو 

 التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

 (:٣١٣مادة )

ة، ويجب إثباته في محضر الجلسة، يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سري

 ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسرة قبرل النطرق برالحكم أو 

 لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلرك بإصردار أمرر مسربب بحبسره إذا كانرت الواقعرة

 مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

 (:٣١٤مادة )

إذا كانت الواقعة رير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفر  عنه إن كران 

 محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

 مقررة في القانون.أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة ال

 (:٣١٥مادة )

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو ريرها مرن 

 طرق النشر على رير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

 :(٣١٦)مادة 

ن واقعة رير التي وردت برأمر الإحالرة أو طلرب التكليرف بالحضرور. كمرا لا يجروز لا تجوز معاقبة المتهم ع

 الحكم على رير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيرل 

 م الحقيقي.الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المته
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 (:٣١٧مادة )

يجرروز للمحكمررة أن تغيررر فرري حكمهررا الوصررف القررانوني للفعررل المسررند للمررتهم، ولهررا تعررديل التهمررة بإضررافة 

الظررروف المشررددة الترري تثبررت مررن التحقيررق أو مررن المرافعررة فرري الجلسررة، ولررو كانررت لررم تررذكر بررأمر الإحالررة أو 

 بالتكليف بالحضور.

تدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي و

 التكليف بالحضور.

على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعره بنراء علرى الوصرف أو يجب و

 التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

 (:٣١٨مادة )

جب أن يفصل في التعويضات التي يطلبهرا المردعي برالحقوق كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية ي

المدنية أو المتهم، وكرذلك فري الردعوى المباشررة التري يقيمهرا المرتهم علرى المردعي برالحقوق المدنيرة طبقراً للمرادة 

 م من هذا القانون.0٣5(

رجراء الفصرل ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إ

 في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

 (:٣١٩مادة )

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانرات المحكروم 

للعقوبرة والظرروف التري وقعرت فيهرا، وأن يشرير إلرى نرص  عليه بما فيها الرقم القومي وبيان الواقعة المستوجبة

 القانون الذي حكم بموجبه.

 (:٣١١مادة )

 يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

 (:٣١١مادة )

مكران، ويوقرع عليره رئريس المحكمرة يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صردوره بقردر الإ

وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادراً من 

المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاسرتئناف أو رئريس 

أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحرد القضراة للتوقيرع عليهرا المحكمة الابتدائية حسب الأحوال 

 بناءً على تلك الأسباب.

 فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ذا ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقرررة إلا لأسرباب قويرة. وعلرى كرل حرال يبطرل الحكرم إ

مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتاّب أن يعطري صراحب الشرأن 

 بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
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 (:٣١٢مادة )

أن لا وجره تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكرذلك كرل أمرر صرادر بر

لإقامررة الرردعوى الجنائيررة قبلرره فرري جريرردتين يرروميتين واسررعتي الانتشررار علررى نفقررة الحكومررة، ويكررون النشررر فرري 

الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا 

 وجه لإقامة الدعوى.

 رـــل العاشـــالفص

 اريفـــــصالم

 (:٣١٣مادة )

 كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 (:٣١٤مادة )

إذا حكررم فرري الاسررتئناف بتأييررد الحكررم الابترردائي، جرراز إلررزام المررتهم المسررتأنف بكررل مصرراريف الاسررتئناف أو 

 بعضها.

 (:٣١٥مادة )

أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبره  يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها

 أو إذا رفض.

 (:٣١٦مادة )
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فراعلين كرانوا أو شرركاء، فالمصراريف التري يحكرم بهرا 

 ن.تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامني

 (:٣١٧مادة )

 إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 (:٣١٨مادة )

، ويتبرع فري تقردير المصراريف وكيفيرة برأداء مصراريف الردعوى للدولرةيكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً 

 حه وقراراته.تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائ

 (:٣١٩مادة )

إذا حكم بإدانة المرتهم فري الجريمرة، وجرب الحكرم عليره للمردعي برالحقوق المدنيرة بالمصراريف التري تحملهرا. 

 وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان رير لازم.

 المصراريف التري اسرتلزمها دخولره فري إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنيرة بتعويضرات، تكرون عليره

أمرا إذا قضري لره بربعض التعويضرات التري طلبهرا، يجروز تقردير هرذه المصراريف علرى نسربة تبرين فري  ى،الدعو

 الحكم.
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 (:٣٢١مادة )

 يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 (:٣٢١مادة )

صاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجرب إلرزام المسرئول عرن الحقروق المدنيرة إذا حكم على المتهم بم

 معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 الفصل الحادى عشر

 الأوامر الجنائية

 (:٣٢٢مادة )

م فيهرا بعقوبرة الحربس، إذا رأت أن الجريمرة للنيابة العامة في مواد الجنح التري لا يوجرب القرانون الحكريجوز 

بحسرررب ظروفهرررا تكفررري فيهرررا عقوبرررة الغرامرررة فضرررلاً عرررن العقوبرررات التكميليرررة والتضرررمينات ومرررا يجرررب رده 

والمصاريف، أن تطلب مرن قاضري المحكمرة الجزئيرة التري مرن اختصاصرها نظرر الردعوى توقيرع العقوبرة علرى 

مع الاستدلالات أو أدلرة الإثبرات الأخررى بغيرر إجرراء تحقيرق أو المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر ج

 سماع مرافعة.

 (:٣٢٣مادة )

من هذا القانون أن يصدر فيهرا  ٢00للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة يجوز 

عامرة قرد طلبرت توقيرع أقصرى أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضرور رررم إعلانره، ولرم تكرن النيابرة ال

 العقوبة.

 (:٣٢٤مادة )

لا يقضى فري الأمرر الجنرائي بغيرر الغرامرة والعقوبرات التكميليرة والتضرمينات ومرا يجرب رده والمصراريف، 

 ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

 (:٣٢٥مادة )

 يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:

 أولامً إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.(

(ثانيامً أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التري يجروز 

 صدور الأمر بها.

 ه ولا يجوز الطعن في هذا القرار.ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم ل

 ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
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 (:٣٢٦مادة )

بالمحكمة التري مرن اختصاصرها نظرر الردعوى  لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقليجوز 

ون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حردها الأدنرى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القان

 على عشرين ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حردها الأقصرى علرى عشررين ألرف جنيره والعقوبرات التكميليرة 

ويكررون إصرردار الأمررر الجنررائي وجوبيرراً فرري المخالفررات وفرري الجررنح صرراريف، والتضررمينات ومررا يجررب رده والم

 .، والتي لا يرى حفظهاجنيه المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف

خمسة عشر يوماً مرن تراريخ صردور الأمرر الجنرائي،  خلالوللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، 

عديلره أو بإلغائره وحفرظ الأوراق والتقريرر فري الردعوى برأن لا وجره لإقامتهرا أو رفعهرا إلرى المحكمرة أن يأمر بت

 المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

 (:٣٢٧مادة )

، ورقمه القرومي أو رقرم وثيقرة سرفره وموطنره يجب أن يعُين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً 

 إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر على النموذ  الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمردعي برالحقوق المدنيرة، ويجروز أن يكرون 

لإعررلان عررن طريررق الهرراتف المحمررول أو البريررد الإعررلان بواسررطة أحررد رجررال السررلطة العامررة، كمررا يجرروز ا

 الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال. 

 (:٣٢٨مادة )

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبرولهم 

ن ذلرك بتقريرر بقلرم كترّاب محكمرة الجرنح المسرتأنفة فيمرا للأمر الصادر من القاضي أو مرن النيابرة العامرة، ويكرو

من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاّب محكمة الجرنح فري ريرر  ٢0٢يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 

هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيرام مرن تراريخ صردور الأمرر بالنسربة للنيابرة العامرة، ومرن تراريخ إعلانره 

 ة لباقي الخصوم.بالنسب

وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله للأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يومراً مرن وقرت صردور الأمرر، 

 وله أن يقرر بعدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة.

 ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

م التقرير، اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة ويحدد الكاتب، وقت تقدي

م من هذا القانون ويخطر الخصوم أو وكلائهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة 00٧(في المادة 

 إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.

 لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ. أما إذا

 ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
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 (:٣٢٩مادة )

ات إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراء

 العادية.

 أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

 وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.

 (:٣٣١مادة )

إذا تعدد المتهمرون وصردر ضردهم أمرر جنرائي وقررروا عردم قبولره وحضرر بعضرهم فري اليروم المحردد لنظرر 

لردعوى برالطرق المعترادة بالنسربة لمرن حضرر ويصربح الأمرر نهائيراً الدعوى ولرم يحضرر الربعض الآخرر تنظرر ا

 واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر.

 :(٣٣١مادة )

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبرول الأمرر الجنرائى لا يرزال قائمراً لعردم إعلانره برالأمر أو 

الحضور فري الجلسرة المحرددة لنظرر الردعوى، أو إذا حصرل لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من 

إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيره بغيرر مرافعرة، إلا إذا رأى عردم 

إمكان الفصل فيه بحالته أو بردون تحقيرق أو مرافعرة، يحردد يومراً لينظرر فري الإشركال وفقراً للإجرراءات العاديرة، 

 ٢05المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقراً للمرادة  ويكلف

 من هذا القانون.

 الفصل الثانى عشر

 أوجه البطلان

 (:٣٣٢مادة )

 يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

 (:٣٣٣مادة )

 ً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتهرا برالحكم فري الردعوى  إذا كان البطلان راجعا

أو باختصاصها من حي  نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك 

 به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

 (:٣٣٤مادة )

مرن هرذا القرانون يسرقط الحرق فري الردفع بربطلان الإجرراءات  ٢٢٢ي رير الأحروال المشرار إليهرا فري المرادة ف

الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فري الجرنح والجنايرات إذا كران للمرتهم محرام 

 وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

 عتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم.أما في مواد المخالفات في

 وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
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 (:٣٣٥مادة )

إذا حضررر المررتهم فرري الجلسررة بنفسرره أو بواسررطة وكيررل عنرره، فلرريس لرره أن يتمسررك برربطلان ورقررة التكليررف 

التكليرف أو اسرتيفاء أي نقرص فيره وإعطراءه ميعراداً لتحضرير دفاعره قبرل بالحضور، وإنما له أن يطلب تصرحيح 

 البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

 (:٣٣٦مادة )

 يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

 (:٣٣٧مادة )

 تي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار ال

 (:٣٣٨مادة )

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجرنح المسرتأنفة منعقردة فري 

، ولم يكن يترتب عليه الربطلان تترولى الهيئرة التري أصردرته الحكرم أو الأمرر أو من النيابة العامة ررفة المشورة

 صحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.ت

ويقضى بالتصحيح في ررفة المشورة بعد سماع أقروال الخصروم، ويؤشرر برالأمر الرذي يصردر علرى هرامو 

 الحكم أو الأمر.

 ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

 الفصل الثالث عشر

 ن بأمراض عقلية ونفسيةوصابالمتهمون الم

 (:٣٣٩مادة )

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليهرا برالحبس مردة لا تقرل عرن سرنة فحرص حالرة الاضرطراب 

النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عررض الأوراق والمرتهم بنراء علرى طلرب 

ق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في ررفرة المشرورة، للأمرر النيابة العامة أو قاضي التحقي

بإيداع المتهم تحرت الملاحظرة فري إحردى منشرآت الصرحة النفسرية الحكوميرة، والتري يصردر بتحديردها قررار مرن 

س المجلس القومي للصرحة النفسرية، لمردة أو مردد لا يزيرد مجموعهرا عرن خمسرة وأربعرين يومراً، وتكليرف المجلر

الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقريرر 

طبي يتضمن تقييماً لحالتره النفسرية والمرضرية وقرت ارتكراب الجريمرة، ووقرت إجرراء التقيريم والخطرة العلاجيرة 

 المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

جوز للمحكمة تجديرد مردة الإيرداع تحرت الملاحظرة لمردة أو مردد أخررى بنراء علرى طلرب المجلرس الإقليمري وي

 للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
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 (:  ٣٤١مادة )

تحررت الملاحظررة المشررار إليرره فرري المررادة يجرروز للنيابررة العامررة والمررتهم ولكررل ذي شررأن اسررتئناف أمررر الإيررداع 

م من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابرة المختصرة ٢٢5(

خلال أربع وعشرين ساعة مرن تراريخ صردوره وينظرر الاسرتئناف أمرام محكمرة جنايرات أول درجرة منعقردة فري 

وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من ين تررفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثن

 تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتيراطي يتعرين خصرم مدتره مرن مردة العقوبرة المقضري بهرا 

راب نفسري أو عقلري، وينتهري الأمرر بقروة القرانون بانتهراء مدتره دون على المتهم إذا ثبتت سلامته مرن أي اضرط

تجديده أو من اليوم التالي لإخطرار النيابرة المختصرة أو قاضري التحقيرق بحسرب الأحروال بإعرداد التقريرر الطبري 

ق الأمر النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء  المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقي

بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديردها قررار مرن المجلرس القرومي 

للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصررف فري الأوراق أو حبسره 

ياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفرا  عنه، احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقاً لأحكام الحبس الاحت

 إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

مرن هرذا القرانون للمحكمرة المنظرورة أمامهرا الردعوى، بعرد  ٢٢5ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المرادة 

 سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 (:٣٤١مادة )

ة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفي يجوز للنياب

المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقريرر 

خررلال مرردة لا تزيررد عررن ثمرران  مررا إذا كانررت حالترره تسررتدعي الرردخول الإلزامرري لإحرردى منشررآت الصررحة النفسررية،

وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلري ترأمر النيابرة العامرة بنقلره إلرى إحردى منشرآت 

الصررحة النفسررية، واتخرراذ إجررراءات دخولرره وعلاجرره إلزامرراً وفقرراً للضرروابط الررواردة فرري قررانون رعايررة المررريض 

 ، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.0225لسنة  ٧1النفسي الصادر بالقانون رقم 

 (:٣٤٢مادة )

إذا ثبت من التقرير الطبري النفسري أن المرتهم ريرر قرادر علرى الردفاع عرن نفسره، بسربب اضرطراب نفسري أو 

 عقلي، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

لمستأنفة منعقدة فري ررفرة المشرورة بنراء علرى طلرب النيابرة العامرة أو ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح ا

قاضي التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة عقوبتها 

ي الحبس مردة لا تقرل عرن سرنة إصردار الأمرر بإيرداع المرتهم فري إحردى منشرآت الصرحة النفسرية الحكوميرة، والتر

يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقري العرلا  والرعايرة الطبيرة إلرى أن يتقررر إخرلاء 

 سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 



٣2 

 (:٣٤٣مادة )

اتخاذ إجراءات التحقيق التي  لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسي أو العقلي دون

 يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

 (:٣٤٤مادة )
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلرى إنقراص إدراكره أو 

ى اختيرراره دون أن يفقررده، يجرروز للمحكمررة أن تقضرري بقيررام المحكرروم عليرره بتنفيررذ العقوبررة المقضرري بهررا فرري إحررد

منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار مرن المجلرس القرومي للصرحة النفسرية لتلقري العرلا  

 والرعاية اللازمة.

لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصرلاح والتأهيرل العموميرة أو مراكرز  ،في جميع الأحوالو

سرري أو  عقلرري أفقررده القرردرة علررى الإدراك أو الاختيررار أو الإصررلاح الجغرافيررة متررى ثبررت إصررابته باضررطراب نف

انقص مرن هرذه القردرة أو تروافرت فري شرأنه إحردى حرالات الردخول الإلزامري المنصروص عليهرا بقرانون رعايرة 

 .المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه

 (:٣٤٥مادة )

ان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وك

تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مردة لا تقرل عرن سرنة 

بإيداعه في إحردى منشرآت الصرحة النفسرية الحكوميرة التري يصردر بتحديردها قررار مرن المجلرس القرومي للصرحة 

لأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهرة النفسية، ويكون الإفرا  عنه أو ا

أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلا  أو الدعم النفسي من الجهة 

قرومي للصرحة النفسرية التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقررار مرن المجلرس ال

لفحص المودعين، على أنه في الجنايات المعاقرب عليهرا بعقوبرة الإعردام والسرجن المؤبرد لا يجروز الإفررا  عرن 

 .المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل

 الفصل الرابع عشر

 الأطفالبين بأمراض عقلية ونفسية، والمجني عليهم حماية المجنى عليهم المصا

 (:٣٤٦مادة )

الأول والرابع والخامس مرن الكتراب الثالر   بوابالأمن بين المنصوص عليهم في إذا وقعت جناية أو جنحة 

، جاز أن يصدر الأمرر مرن النيابرة العامرة بإيداعره مؤقتراً فري إحردى منشرآت الصرحة النفسرية من قانون العقوبات

لعلا  والرعاية الطبية، وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليهرا بقرانون رعايرة المرريض النفسري لتلقي ا

 .المُشار إليه أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفرل، 

 ن الاجتماعيين، لحضور إجراءات التحقيق.أو أحد الأخصائيي

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسرجيل سرمعياً فقرط، 

بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسرجيل بواسرطة أسرطوانة مدمجرة ترودع 

  ملف القضية.
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 الباب الثالث

 الجنايات محاكم

 الفصل الأول

 تشكيل محاكم الجنايات

 وتحديد أدوار انعقادها

 (:٣٤٧مادة )

في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة مرن قضراتها تشكل 

  .برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل

جنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمرة الاسرتئناف وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة ال

لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثراني مكرررا والثالر  والرابرع مرن الكتراب الثراني 

 .من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة

 (:٣٤٨مادة )

فرري كررل محكمررة اسررتئناف محكمررة أو أكثررر تسررتأنف أمامهررا الأحكررام الصررادرة مررن دوائررر جنايررات أول كل تشرر

درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئريس محكمرة اسرتئناف، وتكرون رئاسرة 

 .المحكمة لأقدمهم

 (:٣٤٩مادة )

ف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئنا تحدد

 قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل بره آخرر مرن 

 القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

 (:٣٥١مادة )

ها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصرها مرا تشرمله دائررة يالجنايات بدرجتة محكمتنعقد 

المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فري مكران آخرر يعينره وزيرر العردل بنراءً 

 على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العا

محكمة جنايات الدرجرة الثانيرة مرا تشرمله أكثرر مرن دائررة لمحكمرة ابتدائيرة، ويبرين القررار فري هرذه الحالرة مكران 

 انعقادها.

 (:٣٥١مادة )

 ف ذلك.الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلامحكمة تنعقد 

 (:٣٥٢مادة )

 يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
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 (:٣٥٣مادة )

يعد في كل دور جدول للقضايا التري تنظرر فيره، وتروالي محكمرة الجنايرات بردرجتيها جلسراتها إلرى أن تنتهري 

 القضايا المقيدة بالجدول.

 (:٣٥٤مادة )

كافررة الأحكررام والأوضرراع المقررررة أمررام محرراكم  المسررتأنفةجنايررات المحكمررة بررع فرري الرردعاوى الترري تنظرهررا يت

 .أول درجةجنايات 

 الفصل الثانى

 الإجراءات أمام محاكم الجنايات

 (:٣٥٥مادة )

 قبرل الجلسرة بعشررة أيرام كاملرة علرى أول درجرةيكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات 

 الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام 

 .قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل محكمة الجنايات المستأنفة

 ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

 (:٣٥٦مادة )

الذي يثبت صحته، يجب علرى المحرامي سرواء أكران مروكلا مرن قبرل المرتهم أم العذر أو المانع فيما عدا حالة 

كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايرات بردرجتيها، أن يردافع عرن المرتهم 

غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه في الجلسة أو ينيب محاميا ريره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها ب

 .مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض

 وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه ريره.

 (:٣٥٧مادة )

ه، تقردر المحكمرة للمحرامي المنتردب مرن التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميرا للردفاع عنرفي الأحوال 

قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحروال، أتعابرا علرى الخزانرة 

 .العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى

 ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

 (:٣٥٨مادة )

أمرام المحراكم الابتدائيرة من المحامين المقبولين للمرافعرة  إلاجنايات أول درجة أمام محكمة لا تقبل المرافعة 

لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم كما ، على الأقل

 .على الأقل الاستئناف
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 (:٣٥٩مادة )

لف القضية أن يحدد الدور الذي يجرب أن تنظرر فيره، وأن على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول م يجب

يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقراد، ويرسرل صرور ملفرات القضرايا إلرى القضراة المعينرين للردور الرذي 

من هذا  ٢55أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 

 إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة.القانون 

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معرين سرواء فري ذات الردور أو فري 

 دور مقبل.

 (:٣٦١مادة )

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فري سرماع شرهادة  يجوز

 شهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.ال

 (:٣٦١مادة )

لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميرع الأحروال أن  م من هذا القانون102م، (10٢(مع مراعاة حكم المادتين 

تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفر  بكفالة أو بغيرر كفالرة عرن المرتهم 

 تياطياً.المحبوس اح

  (:٣٦٢مادة )

 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليهرا قبرل 

إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليره فري جميرع  أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب

الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصرل رأيره إلرى المحكمرة قبرل 

  .التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى

 .، يندب وزير العدل، بقرار منره، مرن يقروم مقامرهوفي حالة خلو وظيفة المفتى أو ريابه أو قيام مانع لديه   

 .ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر   

 :(٣٦٣مادة )

أن الواقعرة كمررا هري مبينررة فري أمرر الإحالررة وقبرل تحقيقهررا بالجلسرة تعررد  محكمرة جنايرات أول درجررةإذا رأت 

 . دم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئيةجنحة، فلها أن تحكم بع

 أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

 (:٣٦٤مادة )

إذا أحيلررت إليهررا جنحررة مرتبطررة بجنايررة ورأت قبررل تحقيقهررا أن لا وجرره لهررذا  جنايررات أول درجررةلمحكمررة    

 .الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية
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 لثالفصل الثا
  حق المتهمين الغائبين في مواد الجنايات فيتتبع الإجراءات التي 

 (:٣٦٥المادة )
ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة أول درجة جنايات بإحالة متهم بجناية إلى محكمة  إذا صدر أمر

ن تؤجرل الردعوى بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالرة بالحضرور، يكرون للمحكمرة أن تحكرم فري ريبتره، ويجروز لهرا أ

 وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

م من هذا القانون، يكرون الحكرم حضروريا ٢٣1ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (

 إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 (:٣٦٦المادة )

لنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية يتُلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي ا

 إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

 (:٣٦٧المادة )
بمحرل إقامتره إن كران وورقرة التكليرف بالحضرور إذا كان المتهم مقيماً خرار  مصرر، يعلرن إليره أمرر الإحالرة 

فرإذا لرم يحضرر بعرد  ،المحددة لنظرر الردعوى بشرهر علرى الأقرل ريرر مواعيرد المسرافة معلوماً، وذلك قبل الجلسة

 .إعلانه، يجوز الحكم في ريبته

 (:٣٦٨المادة )
كل حكم يصدر بالإدانة في ريبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يرديرها أو أن 

 هد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتع

المحكمة الابتدائيرة الواقرع فري دائرتهرا أمروال المحكروم عليره حارسراً لإدارتهرا بنراء علرى طلرب النيابرة  تحددو

العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصربه بتقرديم كفالرة، ويكرون تابعراً لهرا فري 

  راسة وتقديم الحساب.جميع ما يتعلق بالح

 (:٣٦٩المادة )
تنتهي الحراسة بصدور حكرم حضروري فري الردعوى أو بمروت المرتهم حقيقرة أو حكمراً وفقراً لقرانون الأحروال 

 الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

 (:٣٧١المادة )
  ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 (:٣٧١ادة )الم
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقردم كفالرة، مرا لرم 

 ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

  وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
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 (:٣٧٢المادة )
ابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، لا يسقط الحكم الصادر ري

  ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 (:٣٧٣المادة )
إذا حضرر المحكرروم عليرره فرري ريبتره، أو قرربض عليرره، أو حضررر وكيلرره الخراص وطلررب إعررادة المحاكمررة قبررل 

ف أقرررب جلسررة لإعررادة نظررر الرردعوى، ويعرررض سررقوط العقوبررة بمضرري المرردة، يحرردد رئرريس محكمررة الاسررتئنا

المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفرا  عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظرر 

 الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعرواه، اعتبرر  فإذا تخلف المحكوم عليه في ريبته أو وكيله الخاص

الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في ريبته مرة أخرى قبل سرقوط العقوبرة بمضري المردة ترأمر النيابرة 

بررالقبض عليرره، ويحرردد رئرريس محكمررة الاسررتئناف أقرررب جلسررة لإعررادة نظررر الرردعوى، ويعرررض محبوسرراً بهررذه 

 مر بالإفرا  عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.الجلسة، وللمحكمة أن تأ

 وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

 في ريبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. المحكوم عليه ماتوإذا 

 (:٣٧٤المادة )
  تهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.لا يترتب على رياب م

 (:٣٧٥المادة )
إذا راب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمرة جنايرات أول درجرة، تتبرع فري شرأنه الإجرراءات المعمرول بهرا أمرام 

 .محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة

 الكتاب الثالث
 طرق الطعن في الأحكام

 : المعارضةلباب الأولا
 (:٣٧٦)المادة 

، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية الصادرة في الجنح تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية

المنصرروص عليرره فرري قررانون فرري خررلال العشرررة الأيررام التاليررة لإعلانرره بررالحكم الغيررابي خررلاف ميعرراد المسررافة 

ويجوز أن يكرون هرذا الإعرلان بملخرص علرى نمروذ  يصردر بره قررار مرن وزيرر  ،المرافعات المدنية والتجارية

 العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

فيمرا يخرتص ومع ذلك إذا كان إعلان الحكرم لرم يحصرل لشرخص المرتهم، فرإن ميعراد المعارضرة بالنسربة إليره 

الرردعوى  تنقضريالمعارضرة جرائزة حترى  وتكررونعرلان، الإ علمره بحصروليبردأ مررن يروم بالعقوبرة المحكروم بهرا 

 بمضي المدة. 

وذلرك فري رجرال السرلطة العامرة أحرد سرطة ابوالأحكام الغيابية والمعتبررة حضرورية علان يكون إويجوز أن 

 . م من هذا القانون٣1الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (
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 (:٣٧٧)المادة 
مرن هرذا  0٢٧، 0٢5حكام المعتبرة حضورية في الأحروال المُشرار إليهرا فري المرادتين تقبل المعارضة في الأ

ذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه ريرر القانون، ا

 .جائز

تهم بورقررة التكليررف الأحكررام المعتبرررة حضررورية إذا أعُلررن المررلا تقبررل المعارضررة فرري وفررى جميررع الأحرروال 

بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى ورادر الجلسة بعد ذلك ، أو إذا حضر هو أو 

 وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.

 (:٣٧٨)المادة 
  .لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية

 (:٣٧٩)المادة 
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاّب المحكمة التري أصردرت الحكرم يثبرت فيره تراريخ الجلسرة التري حرددت 

لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابرة العامرة تكليرف براقي الخصروم فري 

 الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

 :(٣٨١)المادة 
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسربة إلرى المعرارض أمرام المحكمرة التري أصردرت الحكرم، ولا 

 يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن  أو وكيله ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض

ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز الف جنيه في مواد الجنح، ولها  لم تكن،

أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلرك حسرب مرا هرو مقررر 

 من هذا القانون. 2٢5بالمادة 

وللمحكمرة فري هرذه الحالرة أن تحكرم عليره  ،الصرادر فري ريبتره في الحكمالمعارضة من المعارض يجوز ولا 

مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهرات  تزيد علىبغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا 

 عشرين جنيهاً في مواد المخالفات. تزيد علىولا 

 الباب الثانى
 الاستئناف

 الفصل الأول: استئناف الجنح
 (:٣٨١المادة )

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يسرتأنف الأحكرام الصرادرة فري الردعوى الجنائيرة مرن المحكمرة الجزئيرة فري 

 مواد الجنح.

ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الرد 

ه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجرراءات والمصاريف، إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيق

 أثر في الحكم.
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 (:٣٨٢المادة )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية مرن المحكمرة الجزئيرة فري الجرنح مرن المردعي برالحقوق 

ويضرات المطلوبرة تزيرد المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيرة وحردها إذا كانرت التع

 ً  على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا

  (:٣٨٣المادة )
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطراً لا يقبرل التجزئرة فري حكرم المرادة 

  ه الجرائم فقط.من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذ ٢0

 (:٣٨٤المادة )
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الردعوى اسرتئناف الأحكرام التحضريرية والتمهيديرة الصرادرة فري مسرائل 

 ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.، فرعية

الصررادرة بالاختصرراص إذا لررم يكررن الأحكررام ، وجميررع الأحكررام الصررادرة بعرردم الاختصرراصويجرروز اسررتئناف 

 للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى 

 (:٣٨٥المادة )
عشررة  خرلاليحصل الاستئناف من المتهم والنيابة العامة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكرم 

 أيام من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للمتهم والنيابة العامة.

ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة  وللنائب العام أن يستأنف خلال

 المختصة بنظر الاستئناف.

 (:٣٨٦المادة )
يبردأ  مرن هرذا القرانون 0٢٧، 0٢٣، 0٢5الأحكام الصادرة في ريبة المتهم والمعتبرة حضرورياً طبقراً للمرواد 

 ا.ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به

 (:٣٨٧المادة )
يحدد قلم الكتاّب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانراً لهرا ولرو 

كرران التقريررر مررن وكيررل، ولا يكررون هررذا الترراريخ قبررل مضرري ثلاثررة أيررام كاملررة، وتكلررف النيابررة العامررة الخصرروم 

 الآخرين بالحضور.

 تأنف أن يتبع استئنافه، حتى صدور الحكم فيه.على المس ،وفي جميع الأحوال

 (:٣٨٨المادة )
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيرام المقرررة، يمترد ميعراد الاسرتئناف لمرن لره حرق الاسرتئناف مرن 

 باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

 (:٣٨٩المادة )
عشررين  خرلالتدائية الكائنة فري دائرتهرا المحكمرة التري أصردرت الحكرم، ويقردم يرفع الاستئناف للمحكمة الاب

 يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح.

وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابرة العامرة نقلره فري الوقرت المناسرب إلرى مركرز الإصرلاح والتأهيرل 

 كمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.بالجهة الموجودة بها المح
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 (:٣٩١المادة )
يضع أحد أعضاء الردائرة المنروط بهرا الحكرم فري الاسرتئناف تقريرراً موقعرا عليره منره، ويجرب أن يشرمل هرذا 

التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التري رفعرت والإجرراءات 

 تمت. التي

وبعررد تررلاوة هررذا التقريررر قبررل إبررداء رأي فرري الرردعوى مررن واضررع التقريررر أو بقيررة الأعضرراء، تسررمع أقرروال 

 المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم.

 ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

 (:٣٩١المادة )

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيرذ قبرل الجلسرة 

 التي تنظر فيها الدعوى.

ومع ذلك فللمحكمة عند نظرر الاسرتئناف أن ترأمر بوقرف تنفيرذ العقوبرة مؤقتراً أو الإفررا  عرن المحكروم عليره 

 الفصل في الاستئناف. بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين

 (:٣٩٢المادة )
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشرهود الرذين كران يجرب سرماعهم أمرام 

محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفى كرل نقرص آخرر فري إجرراءات 

 التحقيق.

 أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.يجوز لها الأحوال جميع في و

 ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

 (:٣٩٣المادة )
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصرحف أو ريرهرا 

حكم بعردم الاختصراص وتحيرل الردعوى إلرى النيابرة العامرة لاتخراذ مرا يلرزم من طرق النشر على رير الأفراد، ت

  فيها.

 (:٣٩٤المادة )
  إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.

 :(٣٩٥المادة )

لحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المرتهم أو إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد ا

 لمصلحته.

 ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعراً مرن ريرر النيابرة العامرة فلريس للمحكمرة إلا أن تؤيرد الحكرم أو تعدلره لمصرلحة 

ئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاسرتئناف أو بعردم قبولره أو بعردم جروازه أو برفضره، أن تحكرم رافع الاست

 .ألف جنيهعلى رافعه بغرامة لا تجاوز 
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 :(٣٩٦المادة )
 يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

 (:٣٩٧المادة )
المعارضة فى الأحكام الغيابيرة الصرادرة مرن المحكمرة الاسرتئنافية إلا إذا كران الاسرتئناف مقررراً مرن لا تقبل 

ريرر المررتهم ولررم يحضرر الخصررم أو وكيلرره جلسرة المحاكمررة ررررم اعلانره بالاسررتئناف، وقرردم الخصرم عررذر تقبلرره 

 مام محاكم أول درجة.المحكمة منعه من الحضور، ويتبع في هذا الشأن الإجراءات المقررة للمعارضة أ

لا تقبررل المعارضررة الاسررتئنافية إذا أعُلررن الخصررم بورقررة التكليررف بالحضررور وسررلمت  ،وفررى جميررع الأحرروال

لشخصه، أو إذا حضر عند النرداء علرى الردعوى وررادر الجلسرة بعرد ذلرك ، أو إذا حضرر هرو أو وكيلره أي مرن 

 صدور الحكم.جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقى الجلسات حتى تاريخ 

 (:٣٩٨المادة )
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاسرتئنافية أن هنراك بطلانراً فري الإجرراءات أو 

 في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أمررا إذا حكمررت بعرردم الاختصرراص أو بقبررول دفررع فرعرري يترتررب عليرره منررع السررير فرري الرردعوى، وحكمررت    

ستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن المحكمة الا

 تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

 الفصل الثاني
 استئناف أحكام محاكم الجنايات

 (:٣٩٩المادة )
 .درة من محكمة جنايات أول درجةالأحكام الحضورية الصا ايستأنفلكل من النيابة العامة والمتهم أن  يجوز

 (٤١١المادة )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة فري الردعوى المدنيرة مرن محكمرة جنايرات أول درجرة مرن المردعى برالحقوق 

المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيمرا يخرتص برالحقوق المدنيرة وحردها، إذا كانرت التعويضرات المطلوبرة تزيرد 

 .ه المحكمة الابتدائية نهائياعلى النصاب الذي تحكم في

  (:٤١١المادة )
 يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

 (:٤١٢المادة )
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، مرا لرم يرنص القرانون 

 على خلاف ذلك.

 (:٤١٣المادة )
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصردرت الحكرم، وذلرك خرلال أربعرين يومرا مرن تراريخ 

 .صدور الحكم

 .فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

 .موقعا من محام عام على الأقلوإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير 

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فري قلرم كتراب 

 .المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
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 (:٤١٤المادة )
الحكرم الصرادر  يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحردد لإيرداع أسرباب

جرردول يعررد لررذلك، ويحرردد رئرريس المحكمررة جلسررة  يفيهررا إلررى رئرريس محكمررة الاسررتئناف بعررد إدرا  الاسررتئناف فرر

 .لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها

 (:٤١٥مادة )
الاسرتئناف ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين، لنظر 

 قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

 (:٤١٦مادة )
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يسرتند إليهرا فري اسرتئنافه، وأوجره دفاعره ودفوعره، كمرا تسرمع 

 باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

 (:٤١٧المادة )
اسرتئنافه خرلال الميعراد المقررر قانونرا، وجرب علرى إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر 

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  2٣النيابة العامة اتباع حكم المادة 

 .1555لسنة  5٧

 (:٤١٨المادة )
ذا رأت المحكمة لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إ

 وقف التنفيذ.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيلره بغيرر عرذر عرن الحضرور فري الجلسرة المحرددة لنظرر اسرتئنافه أو فري أي 

 جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

 ثالثالباب ال
 النظرإعادة 

 (:٤١٩المادة )
 الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: الباتة يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام

 إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. - 1

 ،إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثرم صردر حكرم علرى شرخص آخرر مرن أجرل الواقعرة عينهرا - 0

 ة أحد المحكوم عليهما.وكان بين الحكمين تناقض بحي  يستنت  منه براء

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثال   - ٢

من قرانون العقوبرات، أو إذا حكرم بتزويرر ورقرة قردمت أثنراء نظرر الردعوى، وكران للشرهادة أو تقريرر الخبيرر أو 

 الورقة تأثير في الحكم.

 الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وألغي هذا الحكم. إذا كان - 2

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن  - 5

 هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
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  (:٤١١المادة )
، يكرون لكرل مرن هرذا القرانون 225م من المادة 2م، (٢م، (0م، (1صوص عليها في البنود (المن الحالاتفي 

أو وكيله من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه 

 .بعد موته حق طلب إعادة النظر الخاص

ة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضرة يبرين فيهرا الحكرم المطلروب وإذا كان الطالب رير النيابة العام

 إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من ريره مع التحقيقات التري يكرون قرد رأى إجراءهرا إلرى 

 يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. محكمة النقض بتقرير

 ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

 (:٤١١المادة )
يكرون حرق طلرب إعرادة النظرر مرن هرذا القرانون  225المرادة م مرن 5البنرد ( المنصروص عليهرا فري الحالةفي 

الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعره مرع التحقيقرات  ذوىعلى طلب  للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً 

محكمرة الاسرتئناف قضراة محكمرة الرنقض واثنرين مرن قضراة التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد 

تعين كلاً مرنهم الجمعيرة العامرة بالمحكمرة الترابع لهرا. ويجرب أن يبرين فري الطلرب الواقعرة أو الورقرة التري يسرتند 

 ليها.ع

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة 

 النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو فري الأمرر الصرادر مرن اللجنرة المشرار إليهرا 

 بقبول الطلب أو عدم قبوله.

 (:٤١٢) المادة
المنصوص عليهرا فري البنرود  الحالاتلا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في 

كفالرة مقردارها  محكمة النقضإلا إذا أودع الطالب خزانة  من هذا القانون 225م من المادة 2م، (٢م، (0م، (1(

، ما لم يكرن قرد أعفري من هذا القانون 21٧لمادة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها باآلاف جنيهخمسة 

 من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

 (:٤١٣المادة )
أيرام كاملرة بثمانية لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها  المحددةلجلسة باتعلن النيابة العامة الخصوم 

 على الأقل.

 (:٤١٤المادة )
قض في الطلب بعد سماع أقوال النيابرة العامرة والخصروم، وبعرد إجرراء مرا ترراه لازمراً مرن تفصل محكمة الن

التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكرم بإلغراء الحكرم وتقضري ببرراءة المرتهم إذا 

ن قضاة آخرين للفصل فري كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة م

 موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

أو لمرضره العقلري أو ومع ذلك إذا كان من ريرر الممكرن إعرادة المحاكمرة كمرا فري حالرة وفراة المحكروم عليره 

الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضروع الردعوى، ولا تلغري مرن الحكرم  انقضاءأو  النفسي

 ظهر لها خطؤه.إلا ما ي
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 (:٤١٥المادة )
المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزو ، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة  ماتإذا 

، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب. وفي هذه الحالة تحكرم عنرد الاقتضراء بمحرو مرا سمعتهللدفاع عن  تحددهمن 

 .السمعةيمس هذه 

 (:٤١٦المادة )
  يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. لا

  (:٤١٧المادة )
م، 0م، (1المنصوص عليها فري البنرود ( الحالاتفي  يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان رير النائب العام

 إذا لم يقبل طلبه. هخمسة آلاف جنيبغرامة لا تزيد على  من هذا القانون 225م من المادة 2م، (٢(

 (:٤١٨المادة )
فري الجريردة الرسرمية بنراء علرى  الدولةكل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة 

 طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

 (:٤١٩المادة )
تعويضرات، ووجروب رد مرا نفرذ بره منهرا سرقوط الحكرم بال بناءً علرى إعرادة النظرريترتب على إلغاء الحكم    

 بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

 (:٤٢١المادة )
  إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

 (:٤٢١المادة )
جوز الطعرن فيهرا الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من رير محكمة النقض، ي

 بجميع الطرق المقررة في القانون.

  ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

 رابعالباب ال
  الباتةقوة الأحكام 

 (:٤٢٢المادة )
هرا في براتتنقضي الدعوى الجنائية بالنسربة للمرتهم المرفوعرة عليره والوقرائع المسرندة فيهرا إليره بصردور حكرم 

 بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فرلا يجروز إعرادة نظرهرا إلا برالطعن فري هرذا الحكرم برالطرق 

  المقررة في القانون.

 (:٤٢٣المادة )
بنراء علرى ظهرور أدلرة جديردة أو ظرروف  بحكرم براتلا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائيرة بعرد الحكرم فيهرا 

 على تغيير الوصف القانوني للجريمة. جديدة أو بناء
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 (:٤٢٤المادة )
يكون للحكم الجنائي الصرادر مرن المحكمرة الجنائيرة فري موضروع الردعوى الجنائيرة برالبراءة أو بالإدانرة قروة 

الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمرة 

ها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم برالبراءة هرذه القروة سرواء بنري علرى انتفراء التهمرة أو علرى وبوصف

 عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

 (:٤٢٥المادة )
لمحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء ا

 ونسبتها إلى فاعلها.القانوني  ووصفها الجريمة

 (:٤٢٦المادة )
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية 

 .في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

 الكتاب الرابع
 التنفيذ

 الأول الباب 
  الأحكام الواجبة التنفيذ

 (:٤٢٧المادة )
 لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

 (:٤٢٨المادة )

 القانون على خلاف ذلك. نص، ما لم ينهائيةلا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت 

 (:٤٢٩المادة )
يكرون تنفيررذ الأحكرام الصررادرة فرري الردعوى الجنائيررة بنرراء علرى طلررب النيابررة العامرة وفقرراً لمررا هرو مقرررر بهررذا 

 القانون.

والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيرذها بنراء علرى طلرب المردعي برالحقوق المدنيرة وفقراً لمرا هرو 

 افعات في المواد المدنية والتجارية.مقرر بقانون المر

 (:٤٣١المادة )
النيابررة العامررة إلررى تنفيررذ الأحكررام الواجبررة التنفيررذ الصررادرة فرري الرردعوى الجنائيررة. ولهررا عنررد اللررزوم أن  تبررادر

  تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

 :(٤٣١المادة )
ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكرام  الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا،

الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابرت بمصرر، وكرذلك الحرال فري الأحروال 

الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكرم لا يفرر مرن تنفيرذه عنرد 

ستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الرذي يصردر. وكرل حكرم انقضاء مواعيد الا

 صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

 وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

مررة عنررد الحكررم بالتعويضررات للمرردعي بررالحقوق المدنيررة أن تررأمر بالتنفيررذ المؤقررت، ولررو مررع حصررول وللمحك

 .من هذا القانون م2٢5(الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 
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 (:٤٣٢المادة )
تنفذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبرة الحربس إذا نفرذت عقوبرة الحربس، طبقراً للمرادة    

 من هذا القانون. 2٢1

 (:٤٣٣المادة )
عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صرادراً برالبراءة، أو بعقوبرة أخررى لا يقتضري  يفر  في الحال

تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحربس الاحتيراطي مردة 

 العقوبة المحكوم بها.

 (:٤٣٤لمادة )ا

 ٢٨5، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمرادة المنصوص عليها في هذا البابفي رير الأحوال 

 وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.من هذا القانون 

 :(٤٣٥المادة )
ي الميعراد المبرين برالفقرة الأولرى مرن يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لرم يعرارض فيره المحكروم عليره فر

 .من هذا القانون ٢٧٣المادة 

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيرذ المؤقرت مرع تقرديم كفالرة ولرو مرع 

 .كفالةحصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من ال

 (:٤٣٦المادة )
فأكثر، إذا لم يكن للمرتهم محرل إقامرة معرين بمصرر، أو إذا  سنةللمحكمة عند الحكم ريابيا بالحبس مدة يجوز 

 .كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ر حتى يحكم في المعارضة التري يرفعهرا، أو ينقضري الميعراد ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأم

ولا يجروز بأيرة حرال أن يبقرى فري الحربس مردة تزيرد علرى المردة المحكروم بهرا. وذلرك كلره مرا لرم ترر  ،المقرر لهرا

 .المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفرا  عنه قبل الفصل فيها

 (:٤٣٧المادة )
، لا يترترب علرى المشرار إليره 1555لسرنة  5٧مرن القرانون رقرم  21، مكررراً  ٢٣مع مراعراة حكرم المرادتين 

 الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.

 الباب الثاني

 تنفيذ عقوبة الإعدام

 (:٤٣٨المادة )

 جمهورية.متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس ال

 وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.

 (:٤٣٩مادة )

يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة علرى النمروذ  

 الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

 (:٤٤١المادة )

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقرابلوه فري اليروم السرابق علرى اليروم المعرين لتنفيرذ الحكرم، علرى أن جوز ي

 يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وجب إجراء وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو ريره من الفروض الدينية قبل الموت،     

 التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
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 (:٤٤١مادة )

تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصرلاح والتأهيرل، أو فري مكران آخرر مسرتور، بنراء علرى طلرب كترابي مرن 

يهرا فري النائب العام إلى مسراعد الروزير لقطراع الحمايرة المجتمعيرة يبرين فيره اسرتيفاء الإجرراءات المنصروص عل

 من هذا القانون. 2٢٨المادة 

 على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.يجب و   

 (:٤٤٢مادة )

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعيرة 

لداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبره النيابرة ومندوب من وزارة ا

العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص مرن النيابرة العامرة. ويجرب دائمراً أن يرؤذن 

 للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوق

مكرران التنفيررذ بمسررمع مررن الحاضرررين. وإذا ررررب المحكرروم عليرره فرري إبررداء أقرروال، حرررر عضررو النيابررة العامررة 

 محضراً بها.

وعنررد تمررام التنفيررذ، يحرررر عضررو النيابررة العامررة محضررراً بررذلك، ويثبررت فيرره شررهادة الطبيررب بالوفرراة وسرراعة 

 ا.حصوله

 (:٤٤٣مادة )

 لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 (:٤٤٤مادة )

 يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

 (:٤٤٥مادة )

ذلك ووافقت جهرة الإدارة، ويجرب أن يكرون الردفن بغيرر  تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا

احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقررب مكران إلرى مركرز الإصرلاح 

 معد لحفظ الجث . 

 فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

 الباب الثالث
 تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 (:٤٤٦مادة )
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضرى أمرر يصردر 

 من النيابة العامة على النموذ  الذي يقرره وزير العدل.

 (:٤٤٧مادة )
بردلاً مرن تنفيرذ من النيابة العامرة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب  لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدةيجوز 

بالبرراب خررار  مركررز الإصررلاح والتأهيررل وفقررا لمررا هررو مقرررر  إلزامرره بعمررل للمنفعررة العامررةعقوبررة الحرربس عليرره 

 .ذلك، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من الخامس من هذا الكتاب
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 (:٤٤٨مادة )
لتنفيرذ مرن مردة العقوبرة، ويفرر  عرن المحكروم عليره فري اليروم الترالي ليروم انتهراء يحسب اليوم الذي يبدأ فيه ا

 العقوبة في الوقت المحدد للإفرا  عن النزلاء.

 (:٤٤٩مادة )
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها علرى المرتهم أربعراً وعشررين سراعة ينتهري تنفيرذها فري اليروم الترالي 

 فرا  عن النزلاء.للقبض عليه في الوقت المحدد للإ

 (:٤٥١مادة )
مدة العقوبة المقيدة للحرية مرن يروم القربض علرى المحكروم عليره بنراء علرى الحكرم الواجرب التنفيرذ، مرع  تبدأ  

 مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

 (:٤٥١مادة )
جب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، و

 بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

 (:٤٥٢مادة )
عنرد تعردد العقوبرات المقيردة للحريرة المحكروم بهرا علرى ومردة القربض يكون اسرتنزال مردة الحربس الاحتيراطي 

 المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

 (:٤٥٣مادة )
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس مرن الحمرل، جراز تأجيرل التنفيرذ عليهرا 

 على الوضع. سنتينحتى تضع حملها وتمضي مدة 

التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصرلاح  يئفإذا رُ 

 املة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.والتأهيل مع

 (:٤٥٤مادة )

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهردد بذاتره أو بسربب التنفيرذ حياتره برالخطر، جراز 

 تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

 (:٤٥٥المادة )

لتنفيررذ العقوبررة  وتأهيررل صررلاحإللحريررة قبررل إيداعرره وقبولرره بمركررز  إذا أصرريب المحكرروم عليرره بعقوبررة مقيرردة

باضررطراب نفسرري أو عقلرري تنرردب النيابررة العامررة لجنررة ثلاثيررة مررن الأطبرراء النفسرريين المقيرردين بسررجلات المجلررس 

 القومي للصحة النفسية لإجراء تقييم طبي لحالته النفسية وإعداد تقريرر طبري يبرين بره مردى جرواز تنفيرذ العقوبرة

عليه بمركز الاصلاح والخطة العلاجية المقترحة، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقيريم الطبري مرن مردة العقوبرة 

ً المق حتى يبرأ، مع توقيرع الكشرف الطبري النفسري عليره كرل سرتة أشرهر  ضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتا

العامرة أن ترأمر بإيداعره لتلقري العرلا  فري إحردى لبيان عمرا إذا كران قرد تماثرل للشرفاء مرن عدمره ويجروز للنيابرة 

منشآت الصحة النفسرية الحكوميرة التري يصردر بتحديردها قررار مرن المجلرس القرومي للصرحة النفسرية، وفري هرذه 

الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء مرن التراريخ المحردد 

فيررذ العقوبررة يعامررل المحكرروم عليرره المررودع باعتبرراره مريضرراً وفقرراً لأحكررام الرردخول الإلزامرري للانتهرراء مررن تن

 المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المُشار إليه.
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 (:٤٥٦مادة )

إذا كران محكومررا علرى الرجررل وزوجتره بررالحبس لمردة لا تزيررد علرى سررنة ولرو عررن جررائم مختلفررة ولرم يكونررا 

، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفر  عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم مسجونين من قبل

 ، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.كاملةيتجاوز خمس عشرة سنة 

 (:٤٥٧مادة )

لرة للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليره أن تطلرب منره تقرديم كفا

 بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

 ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 (:٤٥٨مادة )

  ل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.لا يجوز في رير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزي

 الرابعالباب 
 المحكوم بها غتنفيذ المبال

 (:٤٥٩مادة )
عررن الغرامررة ومررا يجررب رده والتعويضررات  للدولررةالمبررالغ المسررتحقة يجررب علررى النيابررة العامررة عنررد تسرروية 

 .لم تكن مقدرة في الحكمإعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما ، وقبل التنفيذ بها، والمصاريف

 (:٤٦١مادة )

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة فري قرانون المرافعرات المدنيرة والتجاريرة أو برالطرق 

 لتحصيل الأموال العامة. المقررةالإدارية 

 (:٤٦١مادة )

عرة العامرة وفقراً برالالتزام بعمرل للمنف إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصردر النيابرة العامرة أمرراً    

 .الباب الخامس من هذا الكتابلأحكام 

 (:٤٦٢مادة )

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصراريف معراً، وكانرت أمروال المحكروم عليره لا تفري برذلك 

 كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

 اريف المستحقة للدولة.(أولامً المص

 (ثانيامً المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

 (ثالثامً الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

 (:٤٦٣المادة )

إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيرذ خمسرون جنيهراً عرن 

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحربس  .الاحتياطي الحبسكل يوم من أيام 

الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يروم مرن أيرام 

 .هذه الزيادة
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 (:٤٦٤المادة )
التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم  لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهةيجوز 

أو أن يرأذن لره بردفعها علرى أقسراط،  للدولرةفي الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المسرتحقة 

 بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

الرجروع فري الأمرر الصرادر العامة عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة  وإذا تأخر المتهم

 منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

 الباب الخامس
 الإلزام بعمل للمنفعة العامة

 (:٤٦٥المادة )
ضد يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة 

ً مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيه  أو أقل. ا

أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف في مواد المخالفات، ولا يجوز 

 وما يجب رده والتعويضات.

مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر لا يجوز أن تزيد  ،وفي مواد الجنح والجنايات

 للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 (: ٤٦٦المادة )
على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس  الإلزام بعمل للمنفعة العامةلا يجوز التنفيذ بطريق 

 الحبس مع وقف التنفيذ.المحكوم عليهم بعقوبة  وكذلك ،عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة

 (:٤٦٧المادة )
الإلرزام بعمرل للمنفعرة التنفيرذ بطريرق  علرى مرن هرذا القرانون 25٣، 255، 252، 25٢المرواد تسري أحكرام 

  .العامة

 (:٤٦٨المادة )
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في  ،يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها

على ضعف الحد الأقصى في  العمل للمنفعة العامةمدة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد  و في جنايات،جنح، أ

 الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

 أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر  لعمل للمنفعة العامةامدة أن تزيد  وفي جميع الأحوال لا يجوز

 .للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

 (:٤٦٩المادة )
ستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على تُ إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، 

  ثم في الجنح ثم في المخالفات.ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات 

 (:٤٧١المادة )
بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذ  الذي يقرره وزير العدل،  الإلزام بعمل للمنفعة العامةيكون تنفيذ 

وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية  ،من هذا القانون 255طبقاً للمادة بعد إعلان المتهم 

 .م بهاالمحكو
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 (: ٤٧١المادة )
العمرل مترى صرار المبلرغ المروازي للمردة التري قضراها المحكروم عليره فري  الإلزام بعمل للمنفعرة العامرةينتهي 

مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعرد اسرتنزال مرا  مقتضى ما هو مقرر في هذا البابمحسوباً على  للمنفعة العامة

  ه بالتنفيذ على ممتلكاته.قد دفعه أو تحصل من وليهيكون المحكوم 

 (:٤٧٢المادة )
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمرل للمنفعرة 

ً العامة، إلا باعتبار خمسين جنيه   .عن كل يوم ا

 (:٤٧٣)المادة 
لمحةماة  يجان ل رلة بي  التةءياه ولياه بئلا يع   ذا ل  يق  المحةنم وليه بتةفيذ الحة  الصئدر بئلتيني ئة لغيم ا

الجةأ التأ يقع ب الماهئ انطةه   ذا ثءت ل يهئ  سه قئدر ول  ال يع  ر اماه باه يلا  يمتثا    ن احةا  بإلزاااه بيما  

للمةفية اليئاة  رلا يجن   ن ازي  ا ة هذا التشغي  ول  ث ثاة  شاهم  رلا ي صا  شاأ  اان التيانيض سظيام هاذا 

 . يأ هذه الحئلة  راميع ال ونو ان المحةنم له بئلامق الميتئدةالتشغي  

 دسالباب السا
 شكال فى التنفيذالإ

 (:٤٧٤)المادة 
ك   شةئل ان المحةنم وليه يأ التةفيذ يميع  لا  احةماة الجةئيائة التاأ  صا رة الحةا  المستشاة  يياه ر لا  

الحئلين للمحةمة التأ ا تص احليائ  بةظام الا ونو المستقسفة ييمئ و ا ذلك  ريةيق  الاختصئص يأ  الجنحاحةمة 

 المستشة  يأ اةفيذ الحة  الصئدر ييهئ. 

  (:٤٧٥)المادة 
 ل  المحةمة بناطااة الةيئباة اليئااة ولا  ر اه الساموة  رييلان ذرر الشاقن بئلجلساة التاأ احا د  ايشةئليق م 

ئاااة رذري الشااقن. رللمحةمااة  ن اجاامي المحةمااة ييااه يااأ غميااة المشاانرة بياا  طاامئع الةيئبااة الي وتفصررللةظاامه  

 التحقيقئة التأ امو لزراهئ  رلهئ يأ ك  الأ نال  ن اقام بنقف التةفيذ  ت  يفص  يأ الةزاع.

  ل  المحةمة  ن انقف اةفيذ الحة  اؤقتئ. ايشةئلوة  الاقت ئ  رقء  اق ي   العامةللةيئبة يجن  ر

 (:٤٧٦)المادة 
الأام بح نر المستشة  ش صايئ  يجان    انر ركيا  وان المستشاة   اع و م ايخ ل بحق المحةمة يأ 

 المستشة .ريأ  ميع الأ نال يجن  للمحةمة  ن اص ر قمارهئ يأ غيءة 

 رلا يجن  رد المحةمة التأ اةظم ايشةئل.

ر ذا ق م المستشة  سفساه  شاةئلا رخام درن  طاءئ    ياة اق اأ المحةماة بمي اه   رلهائ  ن اغامم المستشاة  

  ةيه. خمسمائةق اره اءلغ ا

 رلا يي  ايشةئل ان اي ما اة التأ يتماع وليهئ رقف  ر قاع ا ة طقنط اليقنبة.
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 (:٤٧٧المادة )
 ذا  ص  سزاع يأ ش صية المحةانم ولياه يفصا  ياأ ذلاك الةازاع بئلةيفياة رالأرةائع المقامرة ياأ المائداين 

 ان هذا القئسنن. 87١  874

ليس هن الميةأ بئلحة  اقام بإخ   طاءيله راحيا  الأرراق  لا  الةيئباة اليئااة يإذا اءين للمحةمة  ن المستشة  

 .لاا ئذ شئنسهئ سحن المحةنم وليه الحقيقأ

  (:٤٧٨المادة )
يأ  ئلة اةفيذ الأ ةئم المئلية ول   انال المحةنم وليه   ذا قئم سزاع ان غيم الماته  بشاقن الأاانال المالان  

  .الم سية رالتجئرية ل  المحةمة الم سية طءقئ  لمئ هن اقمر يأ قئسنن المماييئةالتةفيذ وليهئ  يميع الأام  

  يتةظامه المحةماة التاأ  صا رة ياأ الحةا  بمصائدرة  انالاه ريستثة  ان ذلك  ئلة  شةئل الغيام  سان الةياة

 الحة  المستشة  ييه.

 سابعالباب ال
 سقوط العقوبة بمضى المدة

 المحكوم عليه وموت
 :(٤٧٩المادة )

    لا وقنبة ايو ام يإسهئ اسق  بم أ ث ثين طةة.ةنم بهئ يأ  ةئية بم أ وشمين طةةاسق  اليقنبة المح

 راسق  اليقنبة المحةنم بهئ يأ  ةحة بم أ خمس طةين.

 راسق  اليقنبة المحةنم بهئ يأ ا ئلفة بم أ طةتين.

 (:٤٨١المادة )
   لا  ذا كئسات اليقنباة احةناائ  بهائ غيئبيائ  اان احةماة بئاائ  اان رقات صايمررة الحةا   ا ة طاقنط اليقنباةاء   

 .يأ  ةئية  اء   الم ة ان ينم ص رر الحة  رل در ة  ةئيئة 

 (:٤٨١المادة )
بئلقءض ول  المحةنم وليه بيقنبة اقيا ة للحمياة ربةا    اما  اان   اما اة التةفياذ  ا ة طقنط اليقنبةاةقاع 

  .التأ ات ذ يأ انا هته  ر اص   ل  ولمه

 ذا اراةع المحةنم وليه خ لهائ  ميماة اان سانع الجميماة المحةانم كمئ اةقاع الم ة يأ غيم اناد الم ئلفئة 

 وليه ان   لهئ  ر امئثلة لهئ.

 (:٤٨٢المادة )

ك  ائسع يحنل درن اءئشمة التةفيذ طنا  كائن قئسنسيائ   ر ائديائ  رييتءام ر اند  ا ة طقنط اليقنبةينقف طميئن 

 .أ ال ئرج ائسيئ  ينقف طميئن الم ةالمحةنم وليه ي

 (:٤٨٣المادة )

اتءع الأ ةئم المقمرة لم أ الم ة يأ القائسنن الما سأ ييمائ ي اتص بئلتيني ائة راائ يجاع رده رالمصائريف 

بيا  ا اأ الما ة المقامرة لساقنط  ايلازام بيما  للمةفياة اليئااةالمحةنم بهئ. راع ذلاك يا  يجان  التةفياذ بامياق 

 .اليقنبة

 (:٤٨٤) المادة

ان هذا القائسنن   ذا اائة المحةانم ولياه بيا  الحةا  ولياه بحةا   ١8١اع اماوئة  ة  الفقمة الثئسية ان المئدة 

 بئة  اةفذ اليقنبئة المئلية رالتيني ئة رائ يجع رده رالمصئريف يأ امكته.
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 ثامنالباب ال
 ارـــرد الاعتب

  (:٤٨٥المادة )
احةماة  ةئيائة  رل ياأ  ةئياة  ر  ةحاة  ريصا ر الحةا  باذلك اان يجن  رد الاوتءائر  لا  كا  احةانم ولياه 

 التئبع لهئ اح   قئاة المحةنم وليه  رذلك بةئ  ول  طلءه. در ة

 (:٤٨٦المادة )
 :ائ يقاأ مد الاوتءئرللحة  بيجع 

 ) رلا (  ن اةنن اليقنبة ق  سفذة اةفيذا  كئا     ر ص ر وةهئ وفن  ر طقات بم أ الم ة.

يةنن ق  اسق   ان اائريخ اةفياذ اليقنباة  ر صا رر اليفان وةهائ اا ة طات طاةناة  ذا كئسات وقنباة  )ثئسيئ (  ن

 ةئيااة   ر ثاا و طااةناة  ذا كئساات وقنبااة  ةحااة. را اائوف هااذه الماا د يااأ  اائلتأ الحةاا  لليااند رطااقنط اليقنبااة 

 بم أ الم ة.

 (:٤٨٧المادة )
يا  اسق ائ  اليقنباة ب الشامطةياه قا  رةاع احات اماقءاة  ذا كائن المحةانم ول ال  اة لمد الاوتءئر الم ة    اء

 ان الينم الذي اةتهأ ييه ا ة المماقءة.الأصلية  

الم ة  لا ان التئريخ المقمر لاسق ئ  اليقنباة  ر هذه    المحةنم وليه احت شمط  ي  اء ر ذا كئن ق   يمج ون

 ان التئريخ الذي يصءأ ييه اييماج احت شمط سهئليئ .

 (:٤٨٨المادة )
يجااع للحةاا  باامد الاوتءاائر  ن ياانيأ المحةاانم وليااه كاا  ااائ  ةاا  بااه وليااه ااان غمااااة  ر رد  ر اياانيض  ر 

 للمحةمة  ن اتجئر  ون هذا  ذا  ثءت المحةنم وليه  سه ليس بحئل يستايع ايهئ النيئ .يجن  اصئريف. ر

ءنلهئ  ر ع ولا  المحةانم ولياه ر ذا ل  ين   المحةنم له بئلتيني ئة  ر المد  ر المصئريف   ر ااتةع ون ق

 ن يندوهئ طءقئ  لمئ هن اقمر يأ قئسنن المماييئة يأ المناد الم سية رالتجئرية. ريجن  له  ن يستمدهئ  ذا ا ت 

 خمس طةناة رل  يالءهئ المحةنم له.

ن. ر ذا كئن المحةنم وليه ق  ص ر ولياه الحةا  بئلت ائان  يةفاأ  ن يا يع اقا ار اائ ي صاه ش صايئ  ياأ الا ي

 المحةمة الحصة التأ يجع وليه دييهئ. اح دروة  الاقت ئ  

 :(٤٨٩المادة )
 .يأ  ئلة الحة  يأ  ميمة افئلس  يجع ول  الائلع  ن يثءت  سه ق   ص  ول   ة  بمد اوتءئره التجئري

 :(٤٩١المادة )
المةصانص وليهائ  رطشامالحة  بامد اوتءائره  لا  ذا احققات  ذا كئن الائلع ق  ص رة وليه و ة   ةئم  ي  ي

 بئلةسءة  ل  ك   ة  اةهئ  ول   ن يماو  يأ  سئ  الم ة  طةئدهئ  ل     و الأ ةئم. ي  هذا الءئ 

 :(٤٩١المادة )
يق م طلع رد الاوتءئر بيمي ة  ل  الةيئباة اليئااة  ريجاع  ن يشاتم  ولا  الءيئسائة ال  ااة لتيياين ش صاية 

 .اةذ اييماج وةهدر وليه رالأائكن التأ  قئم ييهئ الائلع  ر ن يءين ييهئ ائريخ الحة  الصئ
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 :(٤٩٢المادة )
اجمي الةيئبة اليئاة احقيقئ  بشقن الالع ل طتيثئق ان ائريخ  قئاة الائلع يأ ك  اةئن سزلاه اان رقات الحةا  

 وليااه رااا ة الااك ايقئاااة  رللنقاانه ولاا  طاالنكه ررطاائل  ارازاقااه  ربن ااه واائم اتقصاا  كاا  ااائ اااماه لا ااائ  ااان

الميلنائة را   التحقيق  ل  الالاع راميياه  لا  المحةماة ياأ الث ثاة الأشاهم التئلياة لتق يماه بتقميام يا رن يياه 

 ر يهئ. راءين الأطءئ  التأ بةأ وليهئ  ريميق بئلالع:

 ( صنرة الحة  الصئدر ول  الائلع.١)

 .صحيفة الحئلة الجةئلية( 2)

 ص   رالتقهي .( اقميم ون طلنكه  ثةئ  ر نده يأ امكز اي٠)

 :(٤٩٣المادة )
اةظم المحةمة الالع رافص  ييه يأ غمياة المشانرة. ريجان  لهائ طامئع  قانال الةيئباة اليئااة رالائلاع  كمائ 

 يجن  لهئ اطتيفئ  ك  ائ اماه لا ائ  ان الميلنائة.

 ريةنن  و ن الائلع بئلح نر قء  الجلسة بثمئسية  يئم ول  الأق .

حة   لا باميق الةقض ل اق يأ ااءيق القئسنن  ر يأ اقريله  راتءع يأ الاين الأرةئع رلا يقء  الاين يأ ال

 رالمناوي  المقمرة للاين باميق الةقض يأ الأ ةئم.

 :(٤٩٤المادة )
ر ة  ن طالن  الائلاع اةاذ صا رر الحةا  ولياه يا ون ر  شمرطه  ةات  انايم  احة  المحةمة بمد الاوتءئر

  ل  الثقة بتقني  سفسه.

 :(٤٩٥لمادة )ا
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبرار إلرى المحكمرة التري صردر منهرا الحكرم بالعقوبرة للتأشرير بره 

 صحيفة الحالة الجنائية.على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في 

 :(٤٩٦المادة )
 لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

 :(٤٩٧المادة )
 رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فرلا يجروز تجديرده إلا بعرد مضري سرنتين إذا رفض طلب

 .مة لرد الاعتبارتجديده متى توافرت الشروط اللاز . أما في الأحوال الأخرى فيجوزمن تاريخ الرفض

 :(٤٩٨المادة )
حكررام أخرررى لررم تكررن يجرروز إلغرراء الحكررم الصررادر برررد الاعتبررار إذا ظهررر أن المحكرروم عليرره صرردرت ضررده أ

 المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

 ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
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 :(٤٩٩المادة )
حكروم عليره حكرم بعقوبرة فري جنايرة أو علرى الم تاليرةن إذا لم يصدر خلال الآجرال اليرد الاعتبار بحكم القانو

 :صحيفة الحالة الجنائيةبجنحة مما يحفظ عنه 

(أولامً بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسرروقة أو 

 ٢55لمررواد نصرب أو خيانررة أمانررة أو تزويررر أو شررروع فرري هررذه الجررائم وفرري الجرررائم المنصرروص عليهررا فرري ا

من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المردة  ٢٣٨و ٢٣٧و ٢5٣و

 اثنتا عشرة سنة.

مترى مضرى علرى  الجرائم المشار إليها في هذه المادةفي رير (ثانيامً بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة 

إلا إذا كران الحكرم قرد اعتبرر المحكروم عليره عائرداً أو كانرت العقوبرة قرد  تنفيذ العقوبة أو العفو عنها سرت سرنوات

 سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

 :(٥١١المادة )
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القرانون إلا إذا تحققرت بالنسربة 

على أن يراعى فري حسراب المردة إسرنادها  ،من هذا القانون 255المادة في لكل منها الشروط المنصوص عليها 

 إلى أحد  الأحكام.

 :(٥١١المادة )
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليره مرن انعردام 

 الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

 :(٥١٢المادة )
لا يجوز الاحتجا  برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى 

  الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

 الكتاب الخامس
 التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

 (:٥١٣مادة )
الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية  مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو

ً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعُمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في  طرفا

المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض 

 .مع أحكامه

وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها 

 ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب.
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 (:٥١٤مادة )
ية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنب

خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم 

 ورير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.  

 (:٥١٥مادة )
لب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تط

أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية 

عدم الإخلال  النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع

 بحقوق الغير حسن النية.

 (:٥١٦مادة )
ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر 

الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة 

 العربية.

 الطلب المستندات المؤيدة له.ويجب أن يرفق ب

وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي 

 من الإجراءين الآتيين:

أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر 

 لدبلوماسي.الطريق ا

ً لأحكام هذا  ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقا

 الكتاب.

 (:٥١٧مادة )
ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى 

 عبر الطريق الدبلوماسي.الجهات القضائية الأجنبية 

 (:٥١٨مادة )
ً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية  يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسببا

الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية 

 رة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول القاهرةم.وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدا

ويعُرض كل من يقُبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين 

ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادة 

 . ذا القانونهم من 122(

ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة 

خمسة عشر يوماً، وبحي  لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين منها أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل 

تسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس و

 القانون.

ً للإجراءات  وللنائب العام أو من يفوضه إدرا  المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر وفقا

 هذا القانون. فيالمنصوص عليها 
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 (:٥١٩مادة )
 لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية:

ب تسررليمه مصررري الجنسررية، ويجرروز للجهررة القضررائية الأجنبيررة تقررديم طلررب محاكمترره إذا كرران المطلررو - 1

مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات، ويتعرين إخطرار الجهرة القضرائية الأجنبيرة بمرا آلرت 

 إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة.

 إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم رير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. - 0

 إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها. - ٢

 إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. - 2

 ب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.إذا كانت الجريمة المطلو - 5

إذا قصُد بطلب التسرليم معاقبرة شرخص لأسرباب تتعلرق بانتمائره العرقري أو الرديني أو لجنسريته أو لآرائره  - ٣

 السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه.

اءة أو الإدانررة فرري الجريمررة المطلرروب التسررليم مررن أجلهررا فرري جمهوريررة مصررر إذا صرردر حكررم بررات بررالبر - ٧

 العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.

إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سرقطت العقوبرة المقضري بهرا بمضري المردة، وفقراً للقرانون المصرري أو  - ٨

 تسليم.قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب ال

إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفرو عرن العقوبرة المقضري بهرا علرى الشرخص  - 5

المطلوب تسرليمه، أو عرن المردة المتبقيرة منهرا، أو أبردلت العقوبرة أو خُففرت إلرى عقوبرة أخررى لا تتروافر بشرأنها 

 الطالبة. الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة

 إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم. -12

إذا ترروافرت إحرردى حررالات الحصررانة المقررررة بمقتضررى الاتفاقيررات الدوليررة النافررذة فرري جمهوريررة مصررر  -11

 العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية.

 عارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.إذا ت -10

 إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً. -1٢

 (٥١١مادة )
يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلرب التسرليم، ويجروز لكرل مرن صردر قررار بتسرليمه، أن 

وذلك بتقرير  المحكمة العسكرية للجنح بالقاهرة بحسب الأحوال،بدين أو يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عا

بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة 

جلسة المحددة ولرو لنظر الطعن والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلاناً بال

كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه، ولا ينفذ القرار الصرادر بالتسرليم إلا 

 عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.

 (:٥١١مادة )
حالرة رفرض للنيابة العامة أن تطلرب مرن الجهرة القضرائية الأجنبيرة تسرليم المرتهم أو المحكروم عليره، وفري يجوز 

التسررليم لهررا أن تطلررب محاكمترره وفقرراً لقررانون الدولررة المطلرروب منهررا، ويجرروز للنيابررة العامررة أن تصرردر أمررراً مسرربباً 

بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخرار  مردة حربس احتيراطي فري شرأن تطبيرق قواعرد 

 تنفيذ العقوبة.
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 (:٥١٢مادة )
ً للشروط التي يتم الاتفاق عليها،  للنائب العام ،يجوز  بدخول أن يأذن بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقا

أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، 

ً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة الم صرية، متى كان من شأن دون ضبطها، أو استبدالها كليا

 ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم.

من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن  ذن المشار إليه في الفقرة الأولىولا يجوز إصدار الإ

 من القومي.أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأ

 (:٥١٣مادة )
 يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية:

أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص  - 1

 جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر.

أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية فري دعروى جنائيرة منظرورة أمرام الجهرة  - 0

 القضائية الأجنبية.

العام أو الأمن أو سيادة الدولة أو النظام ب الإضرارألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية  - ٢

 مع مقتضيات الأمن القومي. الآداب العامة أو التعارض

 (:٥١٤مادة )
 يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:

 إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية رير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. - 1

 إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. - 0

 إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. - ٢

إذا قصُد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو  - 2

 قانوني.لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه ال

 إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. - 5

 إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. - ٣

ا بمضري المردة، وفقراً للقرانون المصرري أو إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سرقطت العقوبرة المقضري بهر - ٧

 قانون الدولة الطالبة ا لنافذ عند تلقي طلب المساعدة القضائية.

 إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخر  عن اختصاص الجهات القضائية المصرية. - ٨

 (:٥١٥مادة )
قدم من الجهات القضائية الأجنبية، يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية الم

 وفى حالة الموافقة ينُفذ على وجه السرعة. 

 (:٥١٦مادة )
استثناءً من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس 

كمتهم أو تنفيذ العقوبة الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحا

 المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
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 الكتاب السادس
 عامةأحكام 
 الأول الباب

 حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
 (:٥١٧المادة )

 ً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصرل  مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا

 في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

 (:٥١٨المادة )
يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضري التحقيرق المخرتص أن يتخرذ مرن قسرم الشررطة الترابع لره 

 محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

 (:٥١٩المادة )
في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسررته 

للخطر، يجوز لمحكمة الموضروع أو للمحرامي العرام، أو قاضري التحقيرق بنراء علرى طلرب هرذا الشرخص أو أحرد 

نشررأ ملررف فرعرري للقضررية يتضررمن مررأموري الضرربط القضررائي الأمررر بسررماع أقوالرره دون ذكررر بياناترره، علررى أن ي

 تحديداً لشخصيته وبياناته.

 (:٥٢١المادة )
في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا رنى عنها لمباشرة حقروق الردفاع يجروز للمرتهم أو 

ول وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناتره، أمرام محكمرة جنايرات أ

درجة منعقدة في ررفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة فري 

الطعرن بعررد سرماع ذوي الشررأن بقرررار نهرائي مسرربب، وذلرك دون إخررلال بحررق محكمرة الموضرروع فري إلغرراء هررذا 

 الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

 (:٥٢١المادة )
ثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف يجوز للمتهم أ

 عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

 (:٥٢٢المادة )
والغرامرة التري لا تقرل عرن  يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفراء هويتره برالحبس

خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمرة تنفيرذاً لغررض 

 إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.
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 الثانى الباب
 التعويض عن الحبس

 (:٥٢٣المادة )

 تعويضا في الحالات الآتية:ستحق كل من حبس احتياطيا ي

إذا كانت الواقعة محل الاتهرام معاقرب عليهرا بالغرامرة، أو جنحرة معاقرب عليهرا برالحبس مردة تقرل عرن سرنة،  -1

 وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 نائية لعدم صحة الواقعة.إذا صدر أمراً نهائياً بألا وجه لإقامة الدعوى الج -0

من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنياً على أن الواقعة ريرر معاقرب عليهرا،  أو إذا صدر حكم بات ببراءته  -٢

 أو الإباحة أسباب رير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو

 اع المسئولية.العقاب، أو العفو، أو امتن من الإعفاء 

شرأن اسرتحقاق تعرويض لمرن نفرذ عقوبرة سرالبة  فريمن الفقرة الأولرى مرن هرذه المرادة  م٢( البند حكم ويسري

 .صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه للحرية

يكرون إليهرا فري هرذه المرادة، بشررط ألا  المشرار التعويضرات للدولة العامة الخزانة وفي جميع الأحوال تتحمل

أخرى عن فترة مماثلة  قضايا أو قضية ذمة التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية علىطالب 

 أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 (:٥٢٤المادة )
وى، ويتبرع فري مرن هرذا القرانون برالطرق المعترادة لرفرع الردعا 50٢يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 

 شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الثالث الباب

 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد
 (: ٥٢٥المادة )

ا القانون هذ يالمنصوص عليها ف يمع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وريرها من إجراءات التقاض

تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعُد باستخدام وسائل وتقنيرات الاتصرال الحديثرة 

المسررموعة والمرئيررة، وذلررك كُلرره  بمررا يضررمن أحكررام سرررية التحقيقررات والحضررور والعلانيررة وشررفوية المرافعررة 

 والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
 (:٥٢٦المادة )

يجرروز لجهررة التحقيررق أو المحاكمررة المختصررة بحسررب الأحرروال اتخرراذ كررل أو بعررض إجررراءات التحقيررق أو 

المحاكمة عن بعُد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها 

 والمنصوص عليها في هذا القانون. 

يما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفرا  المؤقت ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات ف

 واستئناف أوامرها.

الشخصرية الحقيقيرة للشرهود بكافرة وسرائل وتقنيرات الاتصرال ولها بحسب الأحوال أن تقرر منرع الكشرف عرن 

 ا القانون.من هذ 502الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كُله  مع مراعاة المادة 
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 (:٥٢٧المادة )
مررع الأطفررال، ولجهررة التحقيررق  بعرردمررع عرردم الإخررلال بأحكررام قررانون الطفررل يجرروز اتخرراذ الإجررراءات عررن 

والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء برالاطلاع علرى تسرجيلات تلرك الإجرراءات إذا 

 رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

 (:٥٢٨المادة )
على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكران انعقراد جلسرة يتعين 

التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعُد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة 

 من هذا القانون. 5٢0عن بعُد وفقاً لحكم المادة 

 (:٥٢٩المادة )
هات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافرة الإجرراءات التري ترتم لجيكون 

من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضرر، ولهرا أن تسرتعين بأحرد الخبرراء فري 

 ذلك، وتودع ملف القضية.

على كل ورقرة ودون  توقيعهو رئيس الدائرة والكاتب ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أ

 آخر. توقيعأي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي  توقيعالحاجة إلى 

 (:٥٣١المادة )
ً أمام في أول جلسة يجوز للمتهم  بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيا

 ، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.المحكمة المختصة

 (:٥٣١المادة )
 يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أرلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

 ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

 متهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين ال

 (:٥٣٢المادة )
إعداد القاعات بتقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، 

في  إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثةوأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ 

، ورير ذلك من الإدارات ذات الصلة ومراكز الإصلاح والتأهيل لمختصة، وفي المؤسسات العقابيةالجهات ا

  .وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك

 الباب الرابع
 والإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام ،والمساعدة القضائية ،حساب المدد

 :(٥٣٣المادة )
 ينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي.جميع المدد المبتحُسب 

 (:٥٣٤المادة )
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من 

بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة 

 ية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.الابتدائ



52 

 :(٥٣٥المادة )
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق هذا الباب، تتبع الإجراءات المقررة في 

  .كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه

 :(٥٣٦المادة )
 تقوم مقام النسخة الأصلية. فإنهامن الحكم،  إذا وجدت صورة رسمية

تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس الرسمية من الحكم وإذا كانت الصورة 

 المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

 :(٥٣٧المادة )
 سخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.لا يترتب على فقد ن

 :(٥٣٨المادة )
من الحكم، تقضي رسمية إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة 

 المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

 :(٥٣٩)المادة 
 إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

 وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

 :(٥٤١المادة )
م محكمة النقض، فلا إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أما

 تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

 


